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  أ

 :المقدمة 
حاولت الجزائر منذ الاستقلال إحداث تنمية شاملة على جميع الأصعدة ، و في       

جميع مناطق الوطن ، فانتهجت في سبيل ذلك عدة سياسات ، و محاولات لتحقيق 
ففي البداية كان التركيز على الزراعة ثم سرعان ما أدركت الدولة . هذا الهدف 

اهن عليها كل الدول للخروج من دائرة التخلـــف  أهمية الصناعة ، التي كانت تر
فسارعت إلى استصدار القوانين و إنشاء المؤسسات الصناعية ، بغية الوصول إلى 
تحقيق صناعة مصنعة ، و الوصول إلى الاقتراب من ركب الدول المتقدمة ، و عليه 

 . الحد من التبعية الأجنبية التي أضرت بالاقتصاد الوطني 
 ذاتيا غداة الاستقلال من قبل العمال و ما ةأن كانت المؤسسات المسير     فبعد 

لاقته من مشاكل نظرا لنقص خبرة العمال في هذا المجال ، و أيضا لمنافسة 
ثم قلصت المشاركــــة . الخواص ، و عدم اهتما الدولة الكبير بهذه المؤسسات 

 و مع 1971في عام و أصبح موجود ما يعرف بالمؤسسة أو المشروع العام ، و 
الثورة الزراعية و التسيير الاشتراكي ، و استمرار الإصلاحات التي عرفتها 

 برياح التغيير و أصبح ما 1985الجزائر كانت المؤسسة الاشتراكية ، و جاءت سنة 
فلقد عرفت . يعرف بإعادة الهيكلة ، التي على إثرها  جاءت استقلالية المؤسسة 

تميزت كل مرحلة بنمط تسييري معين  . حل عدة و مختلفة المؤسسة في الجزائر مرا
و لأن المؤسسة مرت بكل هته المراحل ، و لازالت لم يحدد مصيرها ، و على 
اعتبار أنها عماد الاقتصاد ، فقد ارتأت الباحثة أن تكون هذه المؤسسات الصناعية 

 و اعتمدت .العمومية موضوع لبحثها محاولة تشخيص أزمتها و معرفة أسباب ذلك 
في هذا على موضوع السلطة هذه الأخيرة تعتبر محرك من محركات النظرية 
الاجتماعية ، فقد أرادت الباحثة الربط بين السلطة و المؤسسة الصناعية ، و محاولة 

إن للسلطة في المجتمع . معرفة أسباب هذا الفشل و دور تنظيم السلطة في كل ذلك 
فنظرا لأهمية . ذي بموجبه يكون تقبل القرارات دور أساسي فهي الحق و القوة ال

السلطة كموضوع لنظرية علم الاجتماع و أيضا لأهمية المؤسسة الصناعية للنهوض 
تنظيم و توزيع : و التي كانت فرضيتها هي . باقتصاد البلد جاءت هذه الدراسة 



  ب

سسة السلطة في المؤسسة العمومية الصناعية ، و سوء استخدامها سبب لأزمة المؤ
الصناعية ، و لقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي من أجل التحقق من هذه الفرضـية  
و هذا بوصف العلاقة بين السلطة و المؤسسة ، و التحليل  و استخلاص النتائــج  
و للوصول إلى هذه النتائج قامت الباحثة  بدراسة  ميدانية بمؤسسة العصيــــر 

خدام استمارة لجمع البيانات ، بعد أن حددت العينة و المصبرات نقاوس ، و هذا باست
و التي كان هناك مسح شامل لها ، و لقد اعتمدت على جملة من الأدوات المنهجيـة 

 . و هي الملاحظة ، الاستمارة ، و الوثائق و السجلات 
     لقد كانت هذه الدراسة مقسمة على أربع فصول ، الفصل الأول خصص 

ج ، العينة و أدوات جمع البيانات ، فقد تطرقت فيه الباحثة إلى لمخطط العمل ، المنه
تحديد المشكلة و أسباب و أهمية الدراسة ، و كذا الهدف منها ، كما احتوى على 
الدراسات السابقة و تحديد المفاهيم و الفرض كما جاء فيه شرح للمنهج المستخـدم 

ولت فيه الباحثة السلطة نظرياتها أما الفصل الثاني فتنا. و العينة و مختلف الأدوات 
و ما يرتبط بها من عمليات و مشكلات فكان الجزء الأول مخصص لنظريات 
السلطة أما الجزء الثاني فالأنواع السلطة و مختلف العمليات و الجزء الثالث 

أما الفصل الثالث فقد خصص للمؤسسة بداية بتحديد أسباب . للمشكلات المساوقة 
مومية الصناعية ، ثم المراحل التي مرت بها ، مع إبراز تـوزيع أزمة المؤسسة الع

الفصل الرابع خصص لجمع و عرض و تحليل . و تنظيم السلطة في كل مرحلة 
البيانات وصولا إلى استخلاص النتائج و بالتالي محاولة الإجابة على تساؤلات 

 َ.الدراسة و التحقق من الفرض 



مخطط العمل ، المنهج العينة ، و أدوات جمع :        الفصل الأول  
 البيانات

1 

 
 

 : řمهيــد 
        إن الجانب المنهجي في البحث يكتسي أهمية كبيرة في توجيه البحث و في 

و كلما كانت الخطوات محددة و واضحة جاءت النتائج كذلك ، من أجل ذلك . سيره 

خصصنا هذا الفصل لمخطط العمل و مختلف العمليات المنهجية المرتبطة بالبحث 

 . المستخدمة في البحث من تحديد المشكلة إلى الأدوات
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I- ¾طط العمŤم : 
 
I-1 :  شكاليةƗا: 

و هذا لا .      تتميز المجتمعات العربية ببطء في التغير ، و التنمية ، و تخلف 
يعود إلى التخلف في التكنولوجيا ، أو الأنظمة ، و إنما السبب الرئيسي هو الخلل في 

لوطن العربي القيم و الثقافات السائدة ، و الذي أثر كثيرا على عملية التنمية في ا
فالمشكل يكمن في طبيعة هذا المجتمع و حياة الفرد فيه  ، و تنشئته . عامة 

ينتظر الحلول . الاجتماعية التي تعطينا إنسانا مسلوب الإرادة خاضع راضť ، منقاد 
إن تربية الإنسان العربي ترتكز  على الطاعة المطلقة و الولاء . من الأكبر منه 

ين بالأبناء علاقة تسلطية ممزوجة بالحنان و العطف ، الهدف لƘكبر ، فعلاقة الوالد
فالطفل في المجتمع العربي ينشŒ على تقبل قرارات . منها فرض الطاعة و الولاء 

و هذا التركيز على الطاعـة . والديه ، و منهم أكبر منه حتى و إن  كانت خاطئة 
كأن يكون ذلك معلما  و الخضوع للسلطة الأكبر يتعمم ليشمل كل رموز السلطة  ، 

إذن فالمشكل لا يكمن في القوانين و لا الدساتير . أو مديرا أو رئيسا ، أو غير ذلك 
و لكن في القوالب الموروثة التي تقوم على السلطوية ، و على أساس Ŋمر و منفذ 

 . أي تسلط القمة و انقياد القاعدة و هذا بطريقة هرمية 
مجتمع العربي ليس حالها بأفضل من مثيلاتها       إن الجزائر و هي جزء من ال

فهي تعاني نفس المشاكل ، و تمر بنفس الأزمات شأنها شأن . من الدول الأخرى 
و هذا كما قلنا سابقا لا يعود إلى القوانين و الدساتيـــر . الدول العربية الأخرى 

الكبيـــر فالمشكل يكمن في تسلط . و النماذج التسييرية و إنما هي أزمة ذهنيات 
فالدولة في . و انقياد الصغير ، و هذا ابتداء من العائلة إلى أعلى قمة في الدولة 

الجزائر تلعب دور الأب الوصي على أبنائه ، فهي تحدد طريقة حياة الشعب و كيفية 
إذا أخذنا المؤسسة الصناعية كمثال على ذلك فنجد أن الدولــة . سير أمور حياته 

 التي تحدد لها الطريق الذي تسير عليه ، فلما كان الاختيار و منذ الاستقلال هي
اشتراكيا كانت المؤسسة كذلك و لما تغير الاختيار و أصبح الانفتاح الاقتصــادي 
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و لم يكن لها خيار في ذلك و لم . و الاستقلالية كان ذلك أيضا بالنسبة للمؤسسة 
من الأعلى ن من السلطة تحدد مصيرها بنفسها ، بل دائما كانت تأتي القرارات 

و إذا انتقلنا إلى مجال أضيق إلى المؤسسة نفسها فنجد ) . الأب ( الأكبر الدولة 
المدير يمثل دول الأب بأن يتحكم في سير المؤسسة على هواه و يتحكم في العمـال 

 . و كأنه الوصي عليهم ، و يسير المؤسسة و كأنها ملكية خاصة 
 سياسات التنمية في الجزائر و خصوصا في المجال       إن الفشل الذي تعانيه

الصناعي لا يعود إلى الأساليب التسييرية و لا القوانين و لكن إلى الذهنية السائـدة  
و إلى التنشئة الاجتماعية للفرد فيه  التي تعطي إنسانا بشخصيتين ، خاضع إذا كان 

 . طة من دون سلطة ، و متجبر و متسلط حالما ما تكون في يده سل
     مما سبق تبرز لنا السلطة كموضوع للدراسة فهي أساسية في حياة الإنسان إذ 
تلازمه من الولادة إلى الوفاة ، و لأن الاختيار وقع على المؤسسة فسنحاول معرفة 

كيف هي منظمـــة   . طبيعة السلطة في المؤسسة الصناعية العمومية بالجزائر 
 و من يسير المؤسسة في الجزائر   أي لمن و لماذا هي موزعة بهذا الشكل  

السلطة في المؤسسة   هل السلطة لƚدارة   أم للعمال   أم لمن هم خارج المؤسسة 
ككل   هل المؤسسة بحاجة إلى تغيير في تنظيمها   و هل السلطة مركزة في أيدي 

   القلة أم موزعة بطريقة جيدة و عادلة   مدى تدخل الدولة في شؤون المؤسســة
 و هل السلطة داخل المؤسسة أم خارجها   

 
I-2 :  داف الدراسةƋأ : 

     إنه قبل القيام بأي عمل فيجب تحديد الهدف من ورائه ، و في البحث العلمي 
فإن تحديد الأهداف من الأولويات و الأساسيات التي يجب أن تتم قبل بدأ مختلف 

هداف التي تسعى إلى تحقيقها من الخطوات ، و عليه فإن الباحثة حددت جملة من الأ
 : و هي كما يلي . خلال هذه الدراسة 

 .محاولة معرفة كيفية تنظيم السلطة في المؤسسة و أهميتها  -
 .معرفة مشاكل المؤسسة و أين توجد السلطة في ذلك  -
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 .معرفة طموح المؤسسة و دور المسيرين في ذلك  -

 .امة محاولة تشخيص بعض من أزمة المؤسسة الصناعية الع -

 .مدى سيطرة الدولة على تسيير المؤسسة و مدى فرضها لسلطتها  -

معرفة ما إذا كان الحل الأمثل هو الخوصصة للتخلص من السيطرة  -
 .الخارجية و الداخلية على المؤسسة 

 .  محاولة التحقق من الفرض  -

 
I-3 :  الدراسة Ŕمية و أسباƋأ : 

لدرجة الأولى على الصناعة ، و إذ نقول        إن النمو الاقتصادي لأي بلد يعتمد با
صناعة فإننا نتحدث على المؤسسة الصناعية ، و على مختلف المنتجات التي تقدمها 
للمجتمع ، و الجزائر منذ الاستقلال أولت العناية الكبيرة  لهذا القطاع ، و سارعت 
 إلى بناء مؤسسات ضخمة و صغيرة عبر مختلف أرجاء الوطن من أجل التنميــة

و تحقيق التوازن ، و لكن الذي حدث و بعد مرور عقود من الزمن هو إفلاس هذه 
إن . المؤسسات ، و غلقها ، و بيعها ، و ما تشهده الساحة من تسريح للعمال 

المشكل الذي تعانيه المؤسسات ليس العامل نفسه ، ولا اƕلات ولا البناء ، إنه 
 .الحديث عن السلطة التسيير ، و حديثنا عن التسيير يجرنا إلى 

إن أهمية السلطة في المؤسسة تكمن في كونها القوة الإجبارية التي يمتلكها متخذو 
القرارات و المسيرين دون غيرهم ، و التي تضمن الاستجابة لهم ، و كذلك هو 

فالدولة تلعب دور الوصي على هذه المؤسسات . الحديث عن السلطة في البلاد ككل 
ي التي بنت و هي التي تغير الأساليب التسييرية و هي التي منذ الاستقلال ، فه

الť ، حتى داخل المؤسسة فهي التي تحدد عدد الموظفين توزيعهم ... تسرح و هي 
على مختلف المناصب تعيين المدراء ، إن هذا الوضع أدى إلى وجود نوع من 

قلانية في العمل   و تغييب الع- الحقرة –المحاباة و المحسوبية و انتشار الرشوة و 
تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ، إن سوء استخدام السلطة و السيطرة 

إن توزيع السلطة في . المطلقة لفئة معينة على المؤسسات أدى بها إلى الدمار 
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المؤسسة أمر ضروري و يجب أن تراعي فيه مختلف الأطراف و أن تكون هناك 
سؤوليات ، و منحهم السلطات حتى يضمنوا السير طريقة علمية في إعطاء الناس م

الحسن للمؤسسة ، و لكن ما نلحظه اƕن هو سيطرة الدولة ، إن من الأسباب التي 
 .أدت بنا إلى دراسة هذا الموضوع 

 الفوضى التي تعيشها المؤسسات الصناعية الجزائرية على ما كلفت من أموال وما -
 .مرت به من مراحل 

 عيشها المؤسسات الجزائرية و سيرها نحو الخوصصة و الإغلاق المشاكل التي ت-
 . و الإفلاس 

 التسريح العشوائي للعمال ، و الطرد التعسفي للبعض ، و زيادة الإضرابات وحدة -
 . الصراعات بين العمال و الإدارة 

 . سيطرة فئة معينة على المؤسسة و تسييرها و كأنها ملكية خاصة -
 .ا المؤسسة في داخلها و من خارجها  الضغوط التي تعيشه-
  تنظيم و توزيع السلطة في المؤسسة كيف هو يتم ، و على أي أساس   -
 . سيطرة الدولة على المؤسسة و على تسييرها -
 وجود ميل معرفي نحو الموضوع ، خصوصا و أنه يتمتع بالحيوية و لأن المشكل -

زء من حياتنا اليومية ، مع ليس مشكل مؤسسة فقط بل هو مشكل مجتمع ، و هو ج
.               الفرد في حياته من صعوبات في مختلف الإدارات و في جميع الميادين هما يلاقي

 
I-4 : ƅيƋاŽديد المšř :  

       تكتسي عملية تحديد المفاهيم أهمية كبيرة في عملية البحث لأنه عن طريقها 
غموض الذي يكتنف الموضوع بالنسبة للباحث و للقارő يمكن إزالة جزء كبير من ال

ولذلك فقد عمدت الباحثة . فهي من الخطوات الأساسية في أي عملية بحث . معا 
إلى تحديد المفاهيم الرئيسة للموضوع و هي السلطة ، المؤسسة ، التنظيم ، و بعض 

 .المفاهيم ذات الصلة 
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  :  مŽهوƅ السلطة-1
 

أي كان ]  سلاطة و سلوطة –سلط و سلط [ شتقة من فعل  السلطة م: لźـة -   
غلبه و أطلق له عليه القدرة و القهر و السلطة هي الملك : سليطا بمعنى سلطه عليه 

هذا مفهوم السلطة في اللغة  ) . 330 ، ص 1978منجد الطلاب ، ( و القدرة 
 .العربية و هي نشير إلى القهر و القوة في مجملها 

 
تعددت التعاريف للسلطة تعدد مدارس و نظريات علم الاجتماع ، :   اŮطšƚا-   

كما نجد أنها مستخدمة في . فهي تعتبر وحدة التحليل لجميع النظريات الكلاسيكية 
النظريات القانونية والسياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و في مجالات مختلفــة 

 .و عليه فمن الصعب إعطاء معنى مدقق للسلطة 
عرفت على أنها القدرة القانونية على ممارسة نفوذ على فرد أو جماعة و من فقد 

وسائلها إصدار الأوامر ، و النواهي ممن يملكها إلى الخاضعين لها و مراجعة 
  ) .315 ، ص1975مجموعة من الأساتذة ، ( أعمالهم و إثابتهم أو عقابهم 

ع القدرة تنظم جهـــود       و في تعريف Ŋخر نجد أن السلطة هي نوع من أنوا
و واجبات اƕخرين من خلال الأوامر التي تصدرها لهم إذ تعتبر هذه الأوامر فعالة 
 لكونها صادرة من أشخاص شرعيين حسب اعتقاد الأشخاص الخاضعين لمشيئتهـا 

  ) .116،ص1998عبد الهادي الجوهري ، ( 
ل المورد أو القدرة  إذا تفحصنا المورد و القدرة على استعما«       و أيضا 

الاستراتيجية إزاء اƕخرين على تعبئة الموارد و جمعها يمكن أن تعتبر السلطة إما 
أنها علاقة تعود إلى تحليل النشاط المتبادل و إما أنها ظاهرة منبثقة أكثر تعقيد من 

 بوردون . ر( الاندماج أو من تركيب أنماط متنوعـة من النشــاط المتبــادل 
  ) .972 ، ص 1986و ، بوريك. ف 

أصل السلطة كتعبير على مجموعة العلاقات "        و يقول بن خلدون عن السلطة 
التنظيمية التي تحكم أفراد جماعة أو مجتمع ما ، و يقوم هذا الأصل في العصبية 
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 ) 6 ، ص1993حسن ملحم ، ( التي يشرحها في المجتمع من خلال هذا المفهـوم 
ي فيرى أن السلطة نتيجة تفرضها الحياة الإنسانية في جماعة و أما توماس الإكوين

محمد نصر ( منظمة لأنها تستهدف تحقيق المصالح المشتركة لأفراد هذه الجماعة 
، إن ابن خلدون و توماس الإكويني يتفقان في أن السلطة  ) 134 ص 1999مهنا ، 

 . تنشأ من حاجة الجماعة لها ، للتنظيم و تسيير مختلف أمورهم 
      أما ماكس فيبر و هو أحد رواد علم الاجتماع و الذين تناولوا السلطة بكثير من 

حسن ( الاحتمالية بأن قيادة ما تطاع من قبل مجموعة محددة " الدراسة يعرفها بأنها 
 ، أما برتراند راسل فهي عنده ببساطة إنتاج Ŋثار موجودة  ) 23 ص1993ملحم ، 

و نجد أحد علماء علم الاجتماع و هو ماكيفر ،  ) 13 ص1993حسن ملحم ( 
الحق المؤسس ضمن أي نظام اجتماعـي لتقريـر السياسـة " يعرف السلطة بأنها 

و إبداء الأحكام حول القضايا و حل النزاعات ، أو بمعنى أوسع للقيام بدور القيـادة  
  ) 235 ، ص1999إبراهيم عثمان ( فهي حسب هذا التعريف الوجه الشرعي للقوة 

حق طلب أفعال من اƕخرين ليؤدوها و هذه السلطة " و هناك من عرفها على أنها 
أو الحق تستمد من الخبرة المهنية أو التي يمتلكها الفرد أو من الخواص الشخصية 

 ) 257 ، ص 1991جاك دنكان ، . و( مثل الشعبية أو العلو في المقام أو الرتبة 
القدرة على صنع قرارات ترشد أفعال : لطة أما هربرت سايمون فتعني عنده الس

  ) .261 ص1991جاك دنكان . و( اƕخرين 
     و يشير تعريف Ŋخر إلى أن جوهر السلطة يتمحور حول إعطاء القــــادة 
و الرؤساء الإداريين سلطات و صلاحيات و امتيازات السلطة قصد تغليب إدارتهم 

  ) 290 ،ص1990أحمد زردومي  ، ( على إدارة الأشخاص العاملين و المرؤوسين 
و أيضا القوة القانونية أو الشرعية التي تمنح الحق للرؤساء في إصدار أوامر إلى 

قيس ( المرؤوسين أو الحصول على امتثالهم للقرارات و تنفيذ الأعمال المكلفين بها 
  ) .174، ص1997محمد عبيدي ، 
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لى اتخاذ القرارات اللازمة التي      و أيضا السلطة هي المقدرة و ليس القدرة ع
يطبقها اƕخرون و إقناع الأفراد بالامتثال و التمشي مع السياسة المرسومة و السلطة 

 .بهذا المعنى تنفرد بظاهرة هامة و هي المرونة ثم كيفية فهمها من كل شخص 
من خلال هذه التعاريف نخلص إلى أن السلطة هي قوة تعطى للقادة الرؤساء لاتخاذ 

 .قرارات دون غيرهم حتى تضمن امتثالهم وولائهم ال
 

 : مŽهوƅ المŌسسة 
  :لźـة 

     مؤسسة لغة مشتقة من الفعل أس الذي هو الدار بنى حدودها ورفع من قواعدها 
المؤسسة لغة إذا مشتقة من فعل يعني البنــاء  ) 8 ، ص1978منجد الطلاب ، ( 

 .و هي بذلك لها معنى يشير إلى هيكل مبني 
  :اŮطšƚا

     عرفها ماكس فيبر على أنها تركيب بيروقراطي وظائفي يحتوي على مجموعة 
من القواعد و الإجراءات التي تحدد شكل المؤسسة في كل مكتب ، و في كل منظمة 
بالإضافة إلى وجود هيكل تركيبي معين تحدد العلاقات ، و تدفقات السلطة و حدود 

راطيين في سلم أتوقراطي يضمن الرقابة بالقواعد كل قسم ، حيث يتم تركيب البيروق
  ) .4مراد زعيمي ، بدون سنة ، ص( الوظائفية 

 
 
 
 
 

 
 

 ƉŦƋ بعů المŽاƋيŦ ƅاŘ الŮلة بالسلطة  
 Ŗهي الاستعداد و القدرة على إنجاز الأفعال و الواجبات و تحريك المصادر و الحصول على ما يلزم :القو 

  ) .181 ، ص 1994اعتماد محمد علام ، ( ف الفرد بما يحقق إنجاز الأهدا
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 هي احكم بالقهر أو الامتثال عن طريق القهر فالأفراد قد يمارسون القوة بعضهم على البعض اƕخر :لسيطرŖ ا
 القوة الغاشمة ، أو على أساس أن من تمارس معهم هذه القوة يتخيلونها بوصفها قوة مأي السيطرة سواء باستخدا

  ) .1126 ، ص 2000وسوعة علم اجتماع ، م( شرعية في هذا 

أما بارسونز فيرى أن المؤسسة الصناعية هي وحدات تقام وفقا لنموذج بنائي معين 
  ) .3مراد زعيمي ، بدون سنة ، ص( لكي تحقق أهداف محددة 

      تعريف Ŋخر يرى أن المؤسسة العمومية الاقتصادية هي المؤسسة التي تتناول 
نشاط اقتصادي سواء تمثل في عمل صناعي في شكل إنتاج مواد  أو تتولى القيام ب

أو عمل تجاري في صورة تقديم خدمات ، أي أنها عبارة عن وحدة أو وحدات 
اقتصادية ، حيث تتشكل المؤسسة العمومية الاقتصادية في إطار عملية التنميـــة  

 المال ، و هو ما و هي الوسيلة المفضلة لإنتاج المواد ، و الخدمات ، و تراكم رأس
يقتضي أن تمارسه المؤسسة في عملية إنتاج ، و توزيع للثروة دون غيرها من 

  ) .13-9 ، ص ص1992محمد صغير بعلي ، ( الأنشطة الأخرى 
     إن هذه التعاريف في مجملها تشير إلى أن المؤسسة هي بناء أو هيكل تحكمه 

 . الخدمة المقدمة قوانين محددة خدمة لأهداف معينة مهما كانت نوع
 

 ƅيـŲنř ƅهـوŽم : 
 :لźـة 

 أقامه إي استقامة الأمر :   تنظيم مشتق لغة من الفعل نظم و الذي يعني الأمر    
و هذا التعريف اللغوي يجعل من التنظيم  ) . 807 ص 1978منجد الطلاب ،( 

 .بمعنى جعل كل الأمور في مكانها المناسب حتى تستقيم 
 : اŮطšƚا 
على أنه نوع معين من التنظيم موضوع الدراسة مثل التنظيم " تنظيم " ف      عر

  ).72 ، ص 1998عبد الهادي الجوهري ، ( الاجتماعي للمصنع 
  أي تنظيم هو مهارة تستخدم من قبـــل المـدار Organizingكما عرف بمعنى 

، قيس محمد عبيدي ( و المشرفين كوسيلة لتنفيذ جزء من العملية الإدارية 
  ) . 29ص1997
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I-5 :  السابقة Řالدراسا : 

      إن للعلم طبيعة تراكمية ، فلا يمكن الانطلاق من الصفر عند معالجة أي 
موضوع ، فيوجد دائما من تناوله إن كان كموضوع أساسي ، أو محور لعمل مــا  

مد أو كجانب من جوانب الموضوع ، و لذلك وجد ت الدراسات السابقة ، التي يعت
عليها الباحث في إنجاز أي بحث ، فهي توجهه ، و تساعده بأن لا يقع في نفس 
الأخطاء ، و أن لا يكرر ما جاء به غيره ، و تساعده على إنجاز بحثه على أكمل 

و موضوع السلطة من المواضيع الهامة التي هي من محركات . وجه و صورة 
الاجتماع و كانت محورا أساسيا النظرية السسيولوجية ، حيث تناولها أغلب علماء 

في نظرياتهم ، غير أن أغلب الدراسات التي تناولت السلطة تناولتها من الجانب 
السياسي ضمن علم الاجتماع السياسي ، و ما يتعلق بأمور الدولة ، فنجدها تغيب أي 
الدراسات و تشح بالنسبة للسلطة في المؤسسة ، و هذا رغم أهميتها لذلك فقد اعتمدنا 
في بحثنا هذا على الدراسات التي اهتمت بالسلطة في المؤسسة كجانب من جوانب 

 . موضوعها محاولين الاستفادة منها قدر الإمكان 
 

 Əولƕالدراسة ا : 
     تنظيم القوى العاملة في المؤسسات الصناعية الجزائرية قام بها الأستاذ سعد 

  .2002بشاينية منشورة في جامعة قسنطينة عام 
 

 Śšإشكالية الب : 
      انطلق الباحث في إشكالية بحثه من اعتبارات أن أحد أسباب أزمة المؤسسة 
الصناعية الجزائرية هو التشغيل السيŒ على مستوى تنظيم العمل في جانبه المتعلق 
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كأن تكون هذه الأخيرة لا تؤدي إلى تمكين المؤسسة العامة من . بالقوى العاملة 
 . ساسية الاقتصادية قيامها بمهمتها الأ

     فالقوى العاملة حسب الباحث تشكل عنصرا أساسيا ، و مهما من عناصر 
و كل الدول تسعى . الإنتاج ، و هذا في جميع بلدان العالم عامة ، و الجزائر خاصة 

فنشأت مصالح . لتطويرها ، و تزويدها بالخبرات الضرورية حسب طبيعة الإنتاج 
و على مستوى المؤسسة هناك مصلحة المستخدمين التي حكومية من أجل ذلك ، 

تهتم بكل ما يتعلق بالقوى العاملة من تدريب و تأهيل حتى تحقق أهداف المؤسسـة 
 : و عليه توجه الباحث في دراسة إلى دراسة العناصر التالية في إطار الإشكالية 

ل القوى العاملة  ما هي تجليات التشغيل السيŒ المرتبط بأساليب تسيير و استغلا-1
 . في المؤسسة العامة الصناعية 

 .  ما هي تجليات التشغيل السيŒ المرتبط بوسائل تطوير شخصية العامل و تفتحها-2
 ما هي تجليات التشغيل السيŒ المرتبط بالنفقات الاجتماعية و نفقات الأجور في -3

 . حياة القوى العاملة 
عية و الاقتصادية للمؤسسة الصناعية  و ما علاقة كل ذلك بالنتائج الاجتما-4

 . العامة
 

 : żرŰية الدراسة 
     بنى الباحث فرضيته انطلاقا من التساؤلات التي وردت في الإشكاليـــــة 
و العناصر التي احتواها كل تساؤل و التي يجب أن يجيب عليها ، لذلك كانت هناك 

إن " الفرضية هي و هذه . فرضية وحيدة تضم عموم التساؤلات التي وردت 
التشغيل السيŒ على مستوى تنظيم العمل في جانبه المتعلق بالقوى العاملة ، هو 

 .السبب الرئيسي لأزمة المؤسسات العامة الصناعية الجزائرية 
  

 ŝالمنهـ : 
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     استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي لأنه الأكثر ملائمة للموضوع 
العناصر الاجتماعية الاقتصادية للدراسة و أيضا لأن من خلال الإحاطة بعموم 

الباحث رأى ضرورة تغليب جانب التحليلات التفسيرية النقدية مقابل المعالجة 
 . الوصفية التي طبعت العديد من أعمال معهد علم الاجتماع ، دراسات و بحوث 
حوث هذا المنهج أي الوصفي يسمح بمقارنة نتائج البحث مع الدراسات ، و الب

 . الأخرى التي قام بها باحثون Ŋخرون 
 

 : العينـة 
     اعتمد الباحث في دراسته على عينة من قطاعات إنتاجية مختلفة ، و أحجام 

و أما العينة من القوى العاملة هي من ثلاثة أصناف . مختلفة و في أربع مؤسسات 
 : و هـم 

 27 فرد يمثلون 33دهم الإطارات القيادية و المسيرين و عد: الŮنف اƕو¾ -1
 .  نقابيين 6إطار و 

2- Ƒانśنف الŮالمشرفون و هم ثلاث فئات مشرف رئيس و رئيس قســــم : ال
 . و رئيس فريق 

3- Śالśنف الŮو يمثلون رؤساء الأقسام : ال. 
 . و قد أورد الباحث جدول يفصل توزيع العينة حسب كل مؤسسة و عدد أفرادها 

 
 : نřائŝ الدراسة 

 توصل الباحث من خلال دراسته للموضوع إلى نتائج هامة ، و أولها أن كل     
التشغيلات السيئة المتعلقة بتنظيم القوى العاملة ليست كلها قضايا تكنولوجية فنيـة  

 . بل تتخللها عوامل أخرى أيديولوجية ، ثقافية ، اجتماعية ، اقتصادية 
 . شيف ، تعيŭ بلا تطلع للمستقبل وجد بأن هناك مؤسسات بدون تاريť و بدون أر-
 .  وجود اختلالات بين نوع التكنولوجيا المستخدمة و تنظيم القوى العاملة -
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 نظرية التنظيم المطبقة أي تنظيم العمل في المؤسسة يقوم على مبادő مدرستين -
 . هما مبادő هنري فايول من جهة ، و التنظيم العملي للعمل لتايلور من جهة أخرى 

 فيما يخص تسيير القوى العاملة فقد كشف البحث أن هناك تشغيلات سيئة  أما-
 . متعلقة بغياب الطاعة و النظام في العمل 

 .  أسباب انهيار الطاعة يعود إلى غياب الجدارة عند الترفيع -
 السلطة هي محل خلاف في المؤسسة حسب الباحث ، فالسلطة دائما كانت خارج -

 . المؤسسة 
قبلــي  ( طة تبعثر المستخدمين إلى جماعات عديدة ضاغطة أساسها  بسبب السل-

 ... ) .عشائري ، جهوي ، 
 .هذه بعض النتائج التي توصل لها الباحث ملخصة 

 
 : اƙسŽřادŖ مƉŦƋ Ƈ الدراسة 

     إن لهذه الدراسة أهمية كبيرة من حيث أنها تناولت تنظيم السلطة في المؤسسـة  
يدة ، و مناقشة لموضوع السلطة ، و هذا في المؤسسة و كان لها تحليلات عد

و مناقشة التشغيل السيŒ المرتبط بممارسة السلطة ، و كذلك تأتي . الصناعية 
 .الاستفادة من الناحية المنهجية و ما لذلك من تأثير في توجيه البحث 

  
 :الدراسة الśانية 

ة ثالثة ، بحث ميداني على ثقافة المصنع ، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه درج     
 :فئات التسلسل التنظيمي في مؤسسة قارورات الغاز بباتنة إنجاز أحمد زردومي 

  
 : šřديد المشكلة 

     انطلق الباحث في تحديد مشكلته من فكرة أن الثقافة هي جزء من حياة الفرد 
لوكه  سواء في البيت ، في العمل ، في الدراسة و تلعب دورا كبيرا في تحديد س

اتجاه اƕخرين و في اتخاذ قراراته كما أن الثقافة هي جزء من أجزاء التنظيم 
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الإداري ، و الحياة الاجتماعية للعامل ، كما أنها أي الثقافة تعكس فلسفة الإطار 
الثقافي العام للفئات المهنية التي يتألف منها المصنع ، فنجد العامل يختلف عن 

لإداري انطلاقا من اختلاف الثقافة التي تشبع منها كل المشرف ، و هذا الأخير عن ا
واحد منهم ، و عليه تبرز ملامح الثقافة التقليدية ، و الحديثة ، و لذلك فإن الإشكالية 
التي بحث فيها الباحث تنصب على تحليل مكونات ثقافة المصنع من خلال العمليات 

ب مراكزهم ، و أدوارهـــم التنظيمية الإدارية التي يقوم بها أفراد المؤسسة حس
التخطيط التنظيمي ، التكوين و ما يترتب ( و مسؤولياتهم المتمثلة في هذه العمليات 

بما أن المصنع هو البيئة التي ... ) عنه من تأهيل و ترقية و إشراف ، الاتصال ، 
يمارس فيها العامل نشاطاته فهو يسير حسب قوانينه فأي عامل جديد سوف يخضع 

الثقافي الجديد الذي يختلف في معظمه عما ألفه من قبل سواء في منزله أو لƚطار 
 .بيئته المحلية 

 
 ůـروŽال : 

     إن ثقافة الفرد تختلف من المصنع الرأسمالي إلى الاشتراكي إلى المصنع في 
العالم الثالث المليء بالتراث الثقافي المحلي ، فأي مصنع هو نتاج للخلفية الثقافيـة  

تماعية ، الاقتصادية و السياسية للمجتمع ، و ثقافة المصنع لا تعبر عن نفسها الاج
إلا من خلال الفاعلين الذين يشغلون مناصب مختلفة لذلك فقد صاŹ الباحث ثلاث 

 : فروض هي 
 .  هل للتسلسل الوظيفي دور في تباين الثقافات داخل المصنع -
مؤسسة على مستوى أداء العمليات  هل يؤثر تباين ثقافة الفئات العاملة في ال-

 . الإدارية في المصنع 
 .  هل للتسلسل التنظيمي دور في وجود الصراع أو التكامل في المصنع -
 

 : العينـة 
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      إنه من الصعوبة دراسة كل عمال الوحدة لذلك فقد اعتمد الباحث على العينـة 
 الطبقية العشوائية ، بحيث و قد قام باختيارها في هذا البحث بطريقة أسلوب العينة

تمثل كل المصالح و فئات التنظيم حسب التصنيف الوظيفي للوحدة ، و كانت العينة 
 92بمجموع .  عمال مؤهلين و بسطاء 42 مشرف و 19 إطار و 31: ممثلة في 
  .556من جملة 

 
 
 

 ŝالمنهـ : 
 البيانــات      اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى جمع

و تبويبها ، و تنسيقها ، فيقوم بوصف الظاهرة و تشخيص طبيعتها تشخيصا عميقا 
من حيث المظاهر الثقافية التي يحملها أعضاء الفئات التنظيمية و العلاقات التي 

 . تربط بينها 
 

 : نřائŝ الدراسة 
 : من النتائج     بعد الدراسة الميدانية و مختلف التحليلات توصل الباحث إلى جملة 

 هناك رسوŤ في القيم الرجعية التي لها جذور في الحقل الثقافي رغم أن بعضها -1
أصيب بهزة الحداثة ، فبرزت مقاومة التغيير الذي في نظرهم يؤدي بهم إلى الأسوأ  

 . فمثلا يرفض العمال لباس الأمن لأنه يمنعهم من الصلاة و المصافحة 
وز ظاهرة التسويف و التأجيل في المؤسسات و لم  عدم الاهتمام بالوقت و بر-2

 . يعد للوقت أي قيمة خصوصا عند المسؤولين 
 لاحظ الباحث وجود قيمة المستقبل الدنيوي خصوصا بين العمال أكثر من -3

 . المسؤولين فالكل يريد العيŭ في رفاهية و رغد 
قاطنين في المدن لأنهم  قيم الريفيين بالنسبة للعمل رفيعة و نبيلة فهي أكثر من ال-4

 .أكثر احتراما للعمل و أكثر جهدا و إخلاصا على ممتلكات المصنع 
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 وجود العقلية القبلية في مؤسساتنا سواء في مجال التوظيف و في مجال -5
 . الانتخابات ، فهناك ولاء للعائلة و للعروشية 

 . اعية الدينية  سيطرت القيم الاقتصادية المادية في الوحدة على القيم الاجتم-6
 هناك محاولة للانفتاح المعرفي و التطوير التكنولوجي رغم ضعف إمكانيات -7

 . المؤسسة 
 .  القانون العام للعامل لم يصب في تصنيف العمال و الموظفين -8
 .  عدم اهتمام أغلب العمال و الإطارات بالقوانين و التعليمات -9

 .  قلة الولاء للنقابة -10
 . نعزال بين الفئات نتيجة لحواجز السلم الإداري  هناك ا-11
 .  عدم رضا العمال عن نظام الترقية و التكوين -12
 ينظر العمال للمسؤولين على أنهم عباقرة بحكم سلطتهم ، و هؤلاء المسؤولين -13

 . بحكم سلطتهم يتقمصون قيم شخصيات الطبقة العليا ، من تعال و عجرفة و تكبر 
متيازات فأغلبية الإجراءات تهتم بالجالسين على الأرائك في حين  بالنسبة للا-14

 . تهمل العمال البسطاء 
 .إن هذه بعض ما توصلت له الدراسة من نتائج 

  
 : اƙسŽřادŖ مƉŦƋ Ƈ الدراسة 

     إن الاستفادة من هذه الدراسة يأتي من كونها اهتمت و تناولت ثقافة المصنع 
ي دراسة أو بحث يقام حول المؤسسة ، و له علاقة الذي هو في نظرنا جزء من أ

وطيدة بموضوع بحثنا ، فالثقافة هي جزء من حياة العامل و الإطار و كل يسير 
ويقرر حسب ثقافته و قيمه و اتجاهاته ، فالعامل المسؤول الذي لديه سلطة هو أيضا 

معرفة مدى لديه ثقافة معينة سواء ترعرع في كنفها أو اكتسبها من منصبه فنحاول 
كما أن . تأثير ذلك خصوصا و نحن نعلم أهمية اتخاذ القرارات و دور ثقافة الفرد 

الاستفادة تأتي من الناحية المنهجية و في بناء الاستمارة و مختلف الجوانب المهنجية 
 .  الأخرى 
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 : الدراسة الśالśة 

ية بالشركة الوطنية      الإشراف في الخط الأول و Ŋثاره على الإنتاج ، دراسة ميدان
للغزل و النسج ، مذكرة مقدمة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في علم الاجتماع 

  .1983-1982الصناعي ليوسف عنصر ، السنة الجامعية 
 

 : طرş المشكلة 
     انطلق الباحث في تحديد مشكلة بحثه من أن الصناعة هي المخرج للعالم الثالث 

 بالدول المتقدمة ، و على هذا الأساس يجب أن تولي للخروج من التخلف و اللحاق
و بما أن الجزائر هي إحدى دول العالم . الدول العناية اللازمة و الفائقة بالصناعة 

الثالث فالصناعة تلعب دورا أساسيا في النمو و في التطور الاقتصادي غير أن 
صر أساســي الصناعة و التصنيع ليس مجرد تجميع Ŋلات و تشغيلها بل هناك عن

و مهم فيها ألا و هو العامل فلا يوجد مصنع دون مدير أو عمال و مشرفيــــن 
فالمصنع هو جماعات تعمل مع بعضها البعض و تتشكل بينها ... و غيرهم ، 

علاقات من ضمن هذه العلاقات نجد علاقات الإشراف فهنالك رئيس و مرؤوسين 
ين ثابتة ، و لهذه العلاقة دور في زيادة نحدد علاقاتهم و طرق تفاعلهم لوائح و قوان

 .فقد تناول الباحث ماهية الإشراف في المصنع الجزائري . و نقص الإنتاجية 
 

 ůـرŽال : 
 :      اعتمد الباحث في دراسته على فرضيتين هما 

 الإشراف المتمركز على العمل يساهم في خلق الظروف المؤدية إلى زيادة -1
 . الإنتاج 

 .  المتمركز على العامل يساهم في تقوية ولاء العامل لعمله  الإشراف-2
أما الفرضية الأولى فتناقŭ علاقة المشرف بالعامل فيما يتعلق بالعمل تحسين العمل 

 . و الإنتاج 
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أما الفرضية الثانية تنظر لƚشراف من الناحية النفسية الاجتماعية تناقŭ الجانب 
 . بالعامل النفسي الاجتماعي في علاقة المشرف 

 
 ŝالمنهـ : 

     إن المنهج المستخدم في هذه البحث هو الوصفي التحليلي لأنه الأكثر ملائمة 
فالاعتماد على . لدراسة الظاهرة مع الاستعانة ببعض مبادő المنهج الإحصائي 

المنهج الوصفي ليس لمجرد الوصف بل يتعدى ذلك للتحليل و التفسير بغية الربط و 
لاقات بهدف معرفة العوامل الإشرافية التي تساهم في زيادة أو إيجاد بعض الع
 . تدهور الإنتاج 

 . أما الأدوات التي استعان بها الباحث فهي الاستمارة و المقابلة الملاحظة 
 

 : العينـة 
     اعتمد الباحث على أسلوب العينة العشوائية لأنه يضمن تمثيل المجتمع الذي 

فهذه . هذا الأسلوب يعتبر أسهل طرق المعاينات الاحتمالية أخذت منه العينة كما أن 
الطريقة تعطي فرصا متساوية لكل عامل منتج في الأقسام الإنتاجية للظهور و قد 

 : جاءت مقسمة كاƕتي 
  .%20.2 عامل بنسبة 35 عامل أخذ منه 173قسم الغزل يضم -1
  . %20.2 عامل بنسبة 44 عامل أخذ منه 219قسم النسيج يضم -2
  .%20.2 عامل بنسبة 41 عامل أخذ منه 202قسم الصباغة يضم -3
 

 ŝائـřالن: 
 :     توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها 

 الإشراف المعمول به في المصنع مجال الدراسة هو إشراف اقتصادي فني -1
بعبارة أخرى إشراف موجه للعمل و الإنتاج ، مع وجود لبعض دلائل الإشراف 

 .نفسي ال
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 : ثبوت صحة الفرضيات -2
 الإشراف المتمركز على العمل يساهم في خلق الظروف المؤدية إلى زيادة -2-1

 . الإنتاج 
 .  الإشراف المتمركز على العامل يساهم في تقوية ولاء العامل لعمله -2-2
 عدم استشارة المشرفين للعمال قبل اتخاذ قراراتهم الخاصة بالعمل و هذا يقضي -3
 . لى روح العمل الجماعي التعاوني ع
 .  نصف أفراد العينة لا يعتقدون لكفاءة المشرف -4
 .  تضايق العمال من مراقبة المشرفين لهم -5
 .  افتقار الإشراف المعمول به إلى المهمة التعليمية -6

 . هذه باختصار جزء مما توصل إليه الباحث من نتائج 
 

 : اƙسŽřادŖ مƉŦƋ Ƈ الدراسة 
    إن الإشراف هو جزء من موضوعنا حيث أن المشرف يملك سلطة معينة   

تخوله حق إصدار الأوامر و نقصد بالمشرف أيضا المدير و مختلف المسيرين من 
إذن فهذا الموضوع له علاقة وطيدة بموضوع بحثنا و هو جزء لا يتجزأ . إطارات 

 المتوصل إليها ، و التي كما أنه تستفيد من هذه الدراسة من خلال النتائج. منه 
تعتبر بالنسبة لنا كمنطلق ، كما أن لهذه الدراسات أهمية من الناحية المنهجية 

 . لمساعدة الباحثة في توجيه بحثها و في الانطلاق على أرضية جيدة 
 

 : الدراسة الرابعة 
 :      الجماعات غير رسمية في التنظيم 

لم الاجتماع ، رسالة نظرية ميدانية رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في ع
بالمؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية بقسنطينة ، إعداد حسان جيلالـــي  

  . 1989جوان 
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 Śšمشكلة الب : 
     انطلق الباحث في تحديد مشكلته من أن المصنع ليس مكانا لƚنتاج فحسب بل 

يير تحدده ، و هو يشكل من هو عبارة عن مجتمع تسود فيه علاقات وقيم و معا
جماعات مختلفة رسمية و غير رسمية ، و قد كان التركيز على الجماعات الغير 
رسمية التي هي ضيقة النطاق و نشأ من الداخل و ليست مفروضة ، لديها قدر من 

 . الثبات و الاستقرار 
ق أو      هذه الجماعات لديها قيم و معايير و أهداف و احتياجات واحدة قد تتف

تتعارض مع أهداف التنظيم فإذا حدث و اتفقت نرى زيادة في الروح المعنوية 
للعمال و الإنتاجية أما إذا حدث تعارض تبدأ الصراعات و الإضرابات ، التغيبـات  

و عليه بظروف التنظيم ككـــل  . و انتشار الإشاعات للمساس بكرامة المسؤولين 
م و هي خطيرة لأنها تتشكل داخل جميع فهي تؤثر على أعضائها و على التنظي

 . التنظيمات و لها تأثير سلبي و إيجابي 
 

 : żروů الدراسة 
 :     قسم الباحث الفرضية إلى قسمين 

 :  التأثير الإيجابي للجماعات غير الرسمية في التنظيم بالمؤشرات -1
ظيم من  إذا كانت الجماعات تتعاون مع بعضها من جهة و بينها و بين التن-1-1

 . جهة أخرى 
 .  إذا كانت معنويات الجماعات مرتفعة -1-2
 .  إذا كانت هناك زيادة مستمرة في الإنتاج -1-3
 :  التأثير السلبي للجماعات غير الرسمية في التنظيم و يمكن قياسه بالمؤشرات -2
 .  وجود حالات من الصراع السلبي -2-1
 .  كثرة التغيبات -2-2
 . اعات  انتشار الإش-2-3
 



21 

 ŝالمنهـ : 
     استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لأنه يعتبر الأكثر ملاءمة لدراسة 
ظواهر المجتمع ، لأنه يتسم بالمرونة و القابلية للتعبير و الشمولية و العمق في 

 . التحليل ، و هو الأكثر ملاءمة لدراسة الجماعات الغير رسمية و تفاعلها 
الوصفي التحليلي استعان الباحث بالقياس السسيومتري في تحديد بالإضافة للمنهج 

 . الجماعات غير رسمية بكل دقة و موضوعية 
 

 : العينـة 
     الموضوع يتعلق بالجماعات الغير رسمية فإن العينة تتمثل في العمال الذين لهم 

 1234العدد الكلي لعمال المؤسسة هو . علاقات زمالة و صداقة مع أصحابهم 
و أخذ منه  . 1111 ، العدد الذي أخذت منه العينة 1989حسب إحصاء جانفي 

 خضعت العينة للاختبار السسيومتري كان المشرف يختار 111 و بالتالي 10%
عامل عشوائيا و يتم اختباره و على ضوئها يختاره زملاء العامل بصورة مقصودة 

 . م فالعينة في البداية تكون عشوائية ثم تأخذ في الانتظا
 

 : نřائŝ الدراسة 
 :      أهم نتيجة توصل لها الباحث هي أن 

الجماعات تنشأ و تتشكل من خلال تشابه المهن و الوظائف و القرب المكانـــي 
و الأقدمية في العمل و السن و الجنس و تقارب المكانة الاجتماعية ، و الانتماء 

يل جماعات العمل غير لمجتمع محلي واحد كلها محددات و أسس تعمل على تشك
 . الرسمية في المؤسسة 

 مشكلة الصناعة في الجزائر مشكلة إنسانية و ليست مشكلة تقنية أو تنظيمية فهي -
مشكلة العناية بالجماعات العمالية و تحسين العلاقات بينها و بين المنظمة التي يعمل 

 . فيها 
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عمل و لا يعمل على  التنظيم الموجود بالمؤسسة لا يلبي طموحات جماعات ال-
توفير رغباتها لذلك اتخذت ضده مواقف سلبية تظهر في كثرة التغيبات و عدم 

 . التعاون و انخفاض الروح المعنوية و انتشار الإشاعات و ظهور الصراع السلبي 
 

 : اƙسŽřادŖ مƉŦƋ Ƈ الدراسة 
و بالدرجة      تأتي أهمية هذه الدراسة لأنها تناولت التنظيم الغير رسمي الذي ه

الأولى يبحث في السلطة ، و في صراع مع التنظيم الرسمي الذي أعطاه امتلاكه 
و كذلك نتمكن من معرفة طبيعة العلاقة السائدة بين مختلف . للسلطة صفة الرسمية 

و ما لذلك من تأثير في سير عمل البحث و أيضا الاستفادة منهجية . جماعات العمل 
 . في مختلف جوانب الموضوع 

 
 
 
I-6 :  ůرŽديد الšř : 

     تكتسي عملية صياغة الفروض أهمية كبيرة في توجيه البحث العلمي و توجيه 
و إبعاد البحث عن العموميات و ذلك بالتركيز على قضايا . عملية جمع المعلومات 

فالبحث العلمي مرتبط بالفروض و لنا نستطيع التحدث عن بحث دون . محددة 
. إذن فصياغة الفرض تشكل لنا ثلث البحث تقريبا . حث فرض ، فهو محرك الب

فالصعوبة الكبرى تكمن في كيفية استنتاج الباحث للفروض و كيفية صياغتها 
 . صياغة ملائمة لƚشكالية 

     و لأن إشكالية بحثنا تدور حول السلطة في المؤسسة و محاولة تشخيص أزمة 
قد توصلنا إلى صياغة الفرض بالشكل المؤسسة الصناعية العمومية في الجزائر ، ف
توزيع و تنظيم السلطة في المؤسسة " التالي ، و هذا انطلاقا من تساؤلات الدراسة 

 " . الصناعية العمومية ، و سوء استخدامها سبب في أزمة المؤسسة الصناعية 



23 

     و لإثبات أو نفي هذا الفرض سوف نعتمد على جملة من المؤشرات ملخصة 
 : فيما يلي 

 . الصراع في المؤسسة و دور السلطة في ذلك  -
 . تفويض السلطة في المؤسسة  -

 . طبيعة الترقية  -

 . تنظيم و توزيع السلطة في المؤسسة  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II- Řدواƕو ا ŝالمنه  : 
 

II-1 :  ŝالمنه : 
"       إن ما يميز العلم عن أنماط التفكير الأخرى هو المنهج ، الذي يعرف بأنه 

ريقة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة لاكتشاف الحقيقة والإجابة عن الط
الأسئلة و الاستفسارات التي يثيرها موضوع البحث ، و كذلك هو البرنامج الذي 
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محمد شفيق ، بدون " ( يحدد لنا السبيل للوصول إلى تلك الحقائق و طرق اكتشافها 
  ) . 98سنة نشر ، ص 

جة علمية و حل للمشكلات لابد من اتباع المنهج العلمي ، الذي     فللوصول إلى نتي
يؤدي بنا للوصول إلى نتائج ، و لأن البحث العلمي مرتبط بأبعاد زمنية و مكانية 
متعددة ، و سعيه لتحقيق أهداف مختلفة يتطلب تنوعا في أساليبه ، و لذلك أصبح ما 

لذلك . احث المنهج الملائم فحسب طبيعة الموضوع يختار الب. يعرف بناهج البحث 
كل منهج يرتبط " فقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي هو 
صالح بن حمد " ( بظاهرة معاصرة بقصد وصفها و تفسيرها يعد منهجا وصفيا 

و قد تبنت الباحثة هذا المنهج لأنه الأكثر ملائمة  ) . 189 ، ص 1995العساف ، 
إن هذا المنهج يمكن الباحث منى . هو تنظيم السلطة لموضوع البحث ، الذي 

. ملاحظة الظاهرة و الإحاطة بها و جمع المعلومات و التحليل و استخلاص النتائج 
كما أننا نقوم بدراسة المشكلة . و الإجابة على أسئلة الدراسة و التحقق من الفرضية 

دقيق لكل ما فالمنهج الوصفي يضمن لنا وصف ، و رصد . في الوقت الراهن 
يحيط بالمشكلة ، إنتهاءا بالتحليل و الوصول إلى النتائج التي هي هدف كل بحث 

 .علمي 
 

II-2 :  العينـة:  
جريا على ناقلة البحوث الأخرى لابد أن نستخدم مفهوم العينة ، و بالنظر إلى أننا 

  :استخدمنا المسح الشامل لفئتين هما الإطارات و المشرفين موزعين كاƕتي 
 ƅſ1جدو¾ ر:  
     المركز 

 الŽئة 
Ŗدائر ũة رئيšلŮم ũرئي Ƒمشرف مشرف رئيس ųالمجمو 

 ŘطاراƗ22 / / 16 6 ا 

 Ƈيż8 4 4 / / المشر 

 ų30 4 4 16 6 المجمو 
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II-3 :  Řالبيانا Ŵجم Řأدوا : 
 
 

II-3-1 :  Ŗمارřسƙا: 
ف البحوث الاجتماعية      إن الاستمارة من أدوات البحث التي تطبق كثيرا في مختل

، و لقد اكتسبت هذه الأهمية لأنه عن طريقها يتمكن ... و النفسية و الاقتصادية 
الباحث من جمع المعلومات التي تخص مشكلة بحثه ، و موضع دراسته ، و التي 

نموذج " فتعرف الاستمارة على أنها . تعالج بطريقة كمية ليتم تحليلها و تفسيرها 
 البحث و يضم مجموعة من الأسئلة التي توجه لƘفراد بغية يستخدم في مناهج

أحمد زكي " ( الحصول على بيانات معينة ترسل بالبريد أو توجه لهم أثناء المقابلة 
  ) . 356 ، ص 1984بدوي ، 

    و لأن عملية تصميم الاستمارة تكتسي أهمية بالغة ، فقد استعانت الباحثة 
ملاحظة و الدراسات السابقة ، من أجل تصميم بالزيارات الاستطلاعية ، و ال

استمارتها التي جاءت وفق موضوع البحث و فرضية الدراسة و أسئلتها فكانت 
 . بخمسة محاور و سبعة و أربعون سؤالا 

و يشتمل على البيانات الشخصية لمفردات العينة و يضم عشر : المحور الأول 
 . أسئلة 

 . لترقية و يضم أربع أسئلة خاص بالتكوين و ا: المحور الثاني 
 . عن الاتصال و الصراع و يضم تسع أسئلة : المحور الثالث 
 . حول تفويض السلطة في المؤسسة و يضم خمس أسئلة : المحور الرابع 

 . يخص تنظيم السلطة في المؤسسة و يضم تسعة عشر سؤالا : المحور الخامس 
 

II-3-2 :  ةŲšƚالم : 
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در أساسي في جمع المعلومات الخاصة بالظاهرة ، أو     تعتبر الملاحظة مص
أداة من أدوات البحث تجمع بواسطتها المعلومات التي " المشكلة المراد دراستها فهي 

تمكن الباحث من الإجابة عن أسئلة البحث و اختبار فروضه فهي تعني الانتباه 
ه و رصد المقصود ، و الموجه نحو سلوك فردي أو جماعي معين ، بقصد متابعت

تغيراته ليتمكن الباحث بذلك من وصف السلوك فقط أو وصفه و تحليله ، أو وصفه 
  ) .406 ، ص 1995صالح بن حمد العساف ، " ( و تقويمه 

استخدمت الباحثة هذه الأداة للحصول على معلومات هام ة تتعلق بموضوع الدراسة  
صد الكثير من المواقف  فعن طريق الملاحظة تمكنت الباحثة من ر. و في التحليل 

و الظواهر التي تحصل في المؤسسة موضوع الدراسة ، التي تبرز الظروف التي 
 . تعيشها المؤسسة و العاملين فيها 

     فلقد استفادت الباحثة من هذه الأداة بطريقة مباشرة و غير مباشرة و هذا كله 
الوصفي يؤدي و اعتماد الدراسة على المنهج . يصب في خدمة أغراض البحث 

بالضرورة إلى استخدام الملاحظة ، فالباحث يصف ما يشاهده ، ثم يقوم بالتحليـل 
 . و التفسير 

 
II-3-3 :  Řƚو السج žائśالو: 

     اعتمدت الباحثة على بعض الوثائق و السجلات الخاصة بالمؤسسة و ذلك من 
تاريخــــي أجل جمع المعلومات التي تخص هذه المؤسسة خاصة من الجانب ال

و البشري و معرفة كيف تطورت هذه المؤسسة و انتقلت من مرحلة إلى مرحلة 
  .أخرى 
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 : řمهيـد 

       إن موضوع السلطة موضوع واسع و محرك أساسي للنظرية الاجتماعيــة 

و لأن السلطة تدخل في كل تفاصيل حياة الإنسان فإننا ارتأينا أن نخصص هذا 

و مع ذلك فلا يمكن . الفصل للحديث عن نظريات السلطة ، و هذا قديما و حديثا 

ا أننا سنتناول أنواع السلطة و العمليات كم. حصر كل ما قيل في موضوع السلطة 

 . المرتبطة بها 
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I- السلطة ŘرياŲن : 
 
I-1: سيكيةƚالك ŘرياŲالن :  
 
I-1-1 :  قليديةřال ŘرياŲالن: 

الأبحاث و الكتابات و الحركات التي كانت :      تتضمن النظرية التقليدية للتنظيم 
لها المحاولة الأولى في وضع أسس ، و مبادő علمية للتنظيم ، و بداية ظهورها في 

ي كان يشهد انتشار كبير للصناعة ، و للمصانع ، و حاجة بدايات القرن العشرين الذ
المؤسسات إلى تنظيم دقيق يعمل على السير الحسن و الجيد للعمل ، و يؤدي إلى 
تراكم رأس المال و تتفق هذه النظريات في الاهتمام بزيادة الإنتاج الصناعـــي 

 و جاءت هذه .و إلحاق الإنسان باƕلة أي إهمال الجانب الإنساني في العمل 
النظريات لتطوير العمل الإداري و الزيادة من فعاليته ، و سنتعرض تحت هذا 
العنوان إلى نظرية الإدارة العلمية لفرديرك تايلور و التقسيمات الإدارية لهنري 
فايول و النموذج المثالي للبيروقراطية لماكس فير و الأوليجارشية لروبرت متشلـز 

 . لسلطة ضمن كل نظرية و موقعها في ذلك و هذا مع التركيز على ا
 
I-1-1-1:  العلمية ŖدارƗركة اš:  

     ظهرت حركة الإدارة  العلمية في بداية القرن العشرين حتى بداية الحرب 
العالمية الأولى ، فقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تطورا ملحوظا في هذه 

 ، و على رأس هذه النظريــة 1920 حتى 1900الحركة خاصة خلال المدة من 
و مهندسهـا  المهندس الأمريكي فريديريك تايلور فنظرا لأعماله الهامة و إسهاماته 

ولد . البارزة في هذه النظرية أصبحت تعرف باسمه فيطلق عليها اسم التايلورية 
 و قد برز خصوصا بعد إصداره كتابه أصول 1915 و توفي عام 1856تايلور عام 

  ) . 68 ، ص 1997قيس محمد عبيدي ،  ( 1911علمية سنة الإدارة ال
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      افتراضات تايلور انطلقت من وجوب اعتماد أسس علمية في دراسة الحركـة 
إذا عدنا إلى بدايات تايلور فقد دخل " التقليل من الحركة لاقتصاد الزمن " و الزمن 

 و من خلال المصنع كعامل ثم تدرج بعد لك حتى وصل إلى مشرف ثم مهندس ،
عمله هذا أمكنه ملاحظة العديد من الأشياء أثناء العمل ، و عليه جاءت أعمالـــه 

فقد وصل إلى أن تهيئة الظروف المادية و التنظيمية من شأنها أن تزيد . و نظرياته 
من كفاءة العمل ، و بأقل تكلفة مادية و توصل أيضا إلى أن الحافز المادي من شأنه 

ر من كفاءة العمل و زيادة الإنتاجية ، و نادى إلى تحليل العمل إلى أن يزيد هو اƕخ
عناصر بسيطة و إلى حركات بسيطة لكل حركة زمن معين لإنجازها ، و من ثم 
ظهر العمل بالسلسلة على أن يعطي كل عامل أجر إضافي عن عدد القطع المنجزة 

ل و الإدارة لها الحق قد نادى بضرورة أن يهتم العامل بالعم.     زيادة عن غيره 
باتخاذ القـرارات و على العمال إنجاز العمل فقط ، فدور  الإدارة هو التخطيــط 
و بالتالي تقدير كميـة و نوعية العمل المطلوب ، لقد كان تايلور متمسكا بصورة 
كبيرة بضرورة تطبيق الأساليب العملية في الإدارة ، و عليه نوصل إلى وضع عدد 

ƚل őدارة نوجزها في الأتي من المباد: 
 تقسيم العمل و تحديده كميا و كلك تجزئته إلى حركات بسيطة لتحقيق الإنتـاج -1

و فعالية الأداء و إجلال الطرق العلمية العملية محل الطرق البدائية في تحديد 
 . عناصر عمل الفرد 

 العمل  الاختيار للعمال يكون حسب خبراتهم و تدريبهم و إمكانياتهم لأداء -2
 . المنوط بهم 

 التدريب يجب تدريب العمال و تكوينهم بطريقة جيدة حتى يكون فعالية في -3
 . إنجاز العمل 

 التركيز على الحافز المادي و الأجر بالقطعة ، و ذلك حتى تضمن امتثالهم -4
 . لƘوامر و الإجراءات المفصلة المتعلقة بأداء العمل 

ة التنفيذ أي يكون هناك تقسيم عادل للمسؤولية  فصل عملية التخطيط عن عملي-5
بين المدراء و العمال فالمدراء للتخطيط و تنظيم العمل و العمال للتنفيذ ما نلاحظه 
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في هذه المبادő هو تركز السلطة في يد المدراء و المشرفين دون العمال أي 
ة و هذا من الاستبداد بالسلطة ، وإلحاق العامل باƕلة أي أن العامل أصبح كاƕل

 .المŋخذ على هذه النظرية 
  
I-1-1-2 :  داريƗا ƅقسيřرية الŲايو¾ : نż 1841/1925لهنري  

    هذه النظرية كان اهتمامها في الدرجة الأولى بالعمليات الداخلية في المنظمــة 
و الأداء المادي للعمل ، و بكل الجوانب الفيزيولوجية و أهملت تماما الجوانب 

و لقد ركزت على دراسة مستويات الهيكل التنظيمي حيث أن . " الإنسانية 
الاقتراض الأساسي الذي اعتمدته هو أن كفاءة المنظمة هي انعكاس لكفاءة المدير 

خليل " ( كما أن الهياكل التنظيمية قادرة على خلق الأفراد الكفوئين في المنظمة 
مدرسة العملية ، تهتم  ) 51 ، ص 2000محمد حسن الشماع و خضر كاظم ، 

الإدارية بتنظيم الوظائف الإدارية عن طريق وصفها في إطار من المفاهيم و الذي 
ينحدر وفق عدد من المبادő الضرورية القابلة للتطبيق في الواقع العملي للمؤسسات 

على الرغم من وجود عدد من اسهموا  ) 71 ، ص 1997قيس محمد عبيدي ، ( 
هنري فايول ، يظل هو بحق صاحب هذه المدرسة أو في بناء هذه النظرية إلا أن 

وجد فايول أن للمنظمة ستة . اعتمادا على خبرته الطويلة في الإدارة . النظرية 
أنشطة مهما كانت هذه المنظمة و هي نشاطات فنية ، تجارية ، مالية ، المحاسبــة  

اطات الإدارية الوقاية و الضمان و النشاطات الإدارية ، و قد كان مركزا على النش
على اعتبار أن بقية النشاطات الأخرى كانت واضحة ، و لقد صاŹ فايول أربعة 
عشر مبدءا إداريا لأية منظمة و أكد على وجوب توفرها و تطورها ، و نوردها 

 – التدريب على النظام – السلطة و المسؤولية – تقسيم العمل -: ملخصة فيما يلي 
 خضوع المصلحة الشخصية للمصلحة –النوعية  وحدة –وحدة  إصدار الأوامر 

 – التركيب و النظام – التسلسل الهرمي – المركزية - مكافأة الأفراد –العامة 
 .  رو ح التعاون – المبادرة – تباين الأفراد في العمل –الاتصاف و المساواة 
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يــة      و من خلال هذه المبادő تلاحظ أن فايول ركز كثيرا على العملية الإدار
و وجوب أن تكون السلطة كاملة و مطلقة لƚدارة و أن هناك تسلسل هرمــــي 
و توزيع للسلطات مع وحدة الأوامر حتى لا يكون هناك التباين ، فالسلطة هي الحق 
في إعطاء الأوامر كما أن المسؤولية تتبع السلطة المخولة للشخص ، و هذا في 

يكون هناك احترام و طاعة لƘوامـر تدرج هرمي من أعلى إلى أسفل و يجب أن 
و كذلك فإن الأوامر تؤخذ من شخص واحد و ليس من . و احترام أنظمة العمل 

عدد من الرؤساء ، و ما نلاحظه من خلال مبادő فايول أن هناك مركزية للسلطة 
إن الاتصالات في المنظمة مربوطة بشكل كبير بالتدرج . تتحدد بناء على الظروف 

طة ، و من المŋخذ على هذه المبادő أنها قد أهملت العمال تمامــــا الهرمي للسل
و اعتبروا كŋلة لƚنتاج دون التدخل في العمل التسييري ، و من بين رواد هذه 
النظرية نجد جيمس موني ، ليندول أرويك ، لوثر كوليك ، أوليفر شلدون و يمكن 

ية في اƕتي حسب ما جاء في تلخيص المبادő و المفاهيم لمدرسة التقسيمات الإدار
 : كتاب نظرية المنظمة 

 .  مبدأ التدرج الهرمي -1
 . مبدأ وحدة الأوامر -2
 .  مبدأ الإدارة بالاستثناء -3
 . مبدأ نطاق الإشراف -4
 . مبدأ التخصص الوظيفي -5
 . مبدأ التمييز بين التنفيذيين و الاستشاريين -6
 
I-1-1-3 : śالم ŜŦيبر و النموż ũراطية ماكſللبيرو Ƒال    : 

 ، يعتبر من أبرز علماء 1920 و توفي في 1864     ولد ماكس فيبر عام 
الاجتماع و الذي ناقŭ العديد من القضايا و كان له الأثر البارز في التراث 

ينحدر ماكس فيبر من وسط بروتستاني من عائلة ألمانية تهتم بالعمل . السسيولوجي 
لال حياته بالعديد من التجارب التي كان لها الأثر البارز مر فيبر في خ. السياسي 
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و من هذه التجارب التحاقه بالجيـŭ . في تغيير مجرى حياته و في طبيعة أعماله 
  ) . 268 ، 259محمد عوده ، بدون سنة نشر ، ص ص ( و وجوده في بيت خالته 

قيم ، و الرأسماليـة      تميزت أعمال فيبر بالثراء فقد ناقŭ الفعل الاجتماعي و ال
و التنظيم و كانت له دراسات و Ŋراء حول الأديان ، و له في علم الاجتماع السياسي 

و لكن يعتبر نموذجه في التنظيم المعروف بالبيروقراطية كأول نظرية " أعمال أيضا 
علمية تتناول تحليل الجهاز الإداري و مدى تأثير عناصره على الأداء و السلوك 

  ) . 76 ، ص 1997قيس محمد عبيدي ،  ( "التنظيمي 
 : و لقد بنى نموذجه للبيروقراطية على خصائص معينة منها 

  توزيع الأعمال داخل المؤسسة -
 . التخصص -
 . التدريب -
 . تقسيم المؤسسة إلى مستويات تنظيمية في شكل هرم -
 . فصل الإدارة عن الملكية ، الوظيفة ليست وراثية -
 . التسجيل الكتابي و الوثائقي الاعتماد على -
 . وجود قواعد تنظم العلاقات بين مختلف المستويات -

     و يرى فيبر أن كل جماعة منظمة تتميز بضبط ملزم تسعى دائما إلى تدعيم 
و هذا الضبط هو  ) 65، ص 1997طلعت إبراهيم لطفي ، ( اعتقادها في الشرعية  

 : السلطة مقسمة بالشكل التالي 
 

 : طة الřقليدية السل
     هي سلطة مستمدة من القيم و التقاليد يأخذ صاحبها شرعيتها من تقاليد الجماعة 

فهي منحدرة من الماضي تعتمد على تقديس . التي يعيŭ فيها ، و القيم السائدة لديهم 
التقاليد و العادات و الأعراف فشرعية هذه المكانة جاءت من البعد الزمني الذي 

ون فيه أوضاعا اجتماعية عالية بحكم انتمائهم القرابي للسلطة أي بطريقة كانوا يحتل
 .وراثية مثل زعماء القبائل 
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  : ةالسلطة الكاريزمي
     نمط من السلطة يعتمد على الولاء المطلق لشخصية معينة تملك قدرات معينة 

ما يؤدي . في مجال معين ، و هذا سواء في الجانب الديني أو العسكري أو السياسي 
باƕخرين لفعل ما يؤمرون به و هذا نتيجة للقناعة أو النفوذ العاطفي و هذا لا يتأتى 

 . لجميع الناس 
 

 Ŗالسلطة القانونية الرشيد : 
  و هي النمط الذي ينشأ على أساس عقلي مصدره قواعد و معايير موضوعية     

ائد في المجتمع و غير شخصية يقوم أيضا على أساس عقلاني ، و هو النمط الس
الغربي الحديث الذي يستمد شرعيته من التعاقد القانوني ، و هذه القوانين تطبق على 

كل الجماعة دون استثناء ، و هذا من خلال مكانة كل فرد و دوره في التنظيـــم  
فطاعة الأفراد هنا هي للقانون و ليس لƘفراد وتأخذ هذه السلطة شكلا هرميا داخل 

 يعرف بالهراركية من القمة إلى القاعدة ، و هذا بالنسبة لماكس فيبر التنظيم أي ما
 .أحد مبادő النموذج المثالي للبيروقراطية الذي سلف ذكره 

  
I-1-1-4 :  وليجارشيةƕشلز و اřم Řروبر  : 

    تعتبر تحليلات متشلز من أهم الإسهامات التي أثرت النظرية التنظيميـــــة 
ة في علم الاجتماع التنظيمي و السياسي و لقد اكتسبت هذه و مهدت لدراسات حديث

النظرية شهرة ، انطلاقا من مقولته المشهورة القانون الحديدي لƘوليجاشية ، و التي 
تعني تركز القوة في أيدي القلة ، فحسب متشلز فإن كل تنظيم يكون مقسم إلى قلة 

قليلة من القادة الإداريين أو حاكمة و أغلبية خاضعة ، و أن تركز القوة في يد فئة 
 . الصفوة من الأشياء التي لا يمكن تجنبها 

     و لكي يثبت صحة قانونه قام بدراسة البناء الداخلي للحزب الاشتراكي الألماني 
الذي يفترض أنه تنظيم قائم على أساس ديمقراطي أكثر من أي تنظيم  Ŋخــــر  

 أساس له من الصحة ، و أن نظام و توصل إلى أن الديمقراطية مجرد شعار لا
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الحزب يشهد نمو جهازه الإداري مما يجعل استحالة تحقيق الديمقراطية داخل 
التنظيم لأنها تخلف معوقات أمام المشاركة الفعلية من جانب الأعضاء في العملية 

 . السياسية المتمثلة في اتخاذ القرارات و الإشراف على تنفيذها 
يختلف .  جماعة من الأفراد هم بحاجة إلى قائد من بينهم      يرى متشلز أن كل

نمط القيادة من جماعة إلى أخرى حسب طبيعتها ، تنظيم رسمي و غير رسمي 
 :و لقد أسس متشلز نظريته على عاملين أساسيين . الť ...صغيرة ، كبيرة 

  
 :  حجم التنظيم -أ

 للخبرات الأولية في مجال هت      أشار متشلز لأهمية حجم التنظيم من خلال تحليلا
اعتماد محمد ( التفاوض مع الإدارة من جانب نقابة العمال الزراعيين في إيطاليا 

  ) . 204 ، ص 1994علام ، 
    يأتي تأثير الحجم في التنظيم من خلال أنه كلما كانت سلطة القائد المخولة له من 

و كلما زاد . أكثر ديمقراطية أعضاء هذا التنظيم ضعيفة ، و بالتالي يكون التنظيم 
حجم التنظيم يزداد معه سلطة القائد من خلال زيادة الأدوار و الوظائف و بالتالي 
يبدأ الاتصال بين القائد و مساعديه من جهة و التنظيم ككل ، و عليه يبدأ ظهور 
الأوليجارشية من خلال سيطرتهم على قنوات الاتصال ، كما أن زيادة سلطة القائـد 

دم وجود اختلاف مع مساعديه نظرا للحرية في اختيارهم يضمن ولاءهـــم  و ع
حب الذات لدى القادة يؤدي إلى تغليب مصالحهم . و عليه الاستمرار في المركز 

على مصالح الجماعة ، تركز المهارات و التخصص لدى القلة الحاكمة مما يجعل 
 . من باقي أعضاء التنظيم يعتبرون دائما تابعين  

 صراع المصالح بين أعضاء التنظيم ذوي المهارات التخصصية العالية -ب
 : التخصص و تقسيم العمل داخل التنظيم يدفع لƘوليجارشية لسببين 

يؤدي إلى تخصص أدوار الأفراد و بالتالي يقل عدد الأفراد "  زيادة حجم التنظيم -1
برة المتخصصة و التي الجديرين بالقيادة و يظهر هنا نمط من القوة يقوم على الخ

 . هي قليلة فير التنظيم 
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 يرى أن كل فئة تمتلك قوة تعمل لمصالحها يؤدي ذلك لصراع القوة داخل -2
التنظيم يتسيد فيه القوي ، و عليه تظهر الصفوة التنظيمية صاحبة السلطة أو القوة 

ــل المطلقة ، و عليه فإن الديمقراطية في التنظيمات الكبرى أمر صعب و مستحي
 : و يمكن تلخيص تحليلات متشلز لƘوليجارشية في حملة عن الأفكار 

 كلما زاد حجم المنظمة قلت الفرصة للديمقراطية و أنتجت الفرصة للاوليجارشية -1
 . أكثر فأكثر 

 .  هناك دائما تقسيم لأعضاء التنظيم أقلية حاكمة و أغلبية تابعة -2
حتى تصبح بدورها ذات طابع بيروقراطي  تتجه التنظيمات نحو تحديد الوظائف -3

 . مع وجود إدارة مركزية 
 تحتاج التنظيمات من أجل نجاحها لقيادة متخصصة من أجل الأجهزة الإداريـة -4

  ) . 199 ، ص 2003عبد اĺ محمد عبد الرحمن ، ( و الخبرة التكنولوجية 
 
I-1-2 :  السلوكية ƅيŲنřرية الŲن: 

رد فعل على النظرية التقليدية التي كان كل اهتمامها      جاءت هذه النظرية ك
بزيادة الإنتاج مع إهمال العامل ، و التي جعلت من الإنسان Ŋلة ، فقد أولت هذه 
النظرية اهتماما كبيرا بالإنسان العامل و الدور الكبير الذي يؤديه في التنظيم ، كما 

لاقة بين الرؤساء و المرؤوسين  تهتم أيضا بالعلاقات الشخصية فيما بين الأفراد و الع
و أهمية العمل الجماعي ، و سنتطرق تحت هذا العنوان إلى مدرسة العلاقات 
الإنسانية و نظرية اتخاذ القرارات و نظرية القبول باعتبارها من بين أبرز النظريات 

 .السلوكية مع تحليل للسلطة ضمن إطارها 
  
I-1-2-1 :  نسانيةƗا Řاſƚرية العŲن : 
    ظهرت حركة العلاقات الإنسانية في التنظيم كرد فعل لحركة الإدارة العملية  

التي أهملت دور العامل الإنساني في التنظيم ، و جاءت مركزة على العمل دون 
الاهتمام بمن يقوم بهذا العمل ، و اعتبارها لƚنسان كŋلة و إلحاقه بها أدى إلى 
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و قد ظهرت هذه الحركة . جانب الإنساني ظهور حركة جديدة في التنظيم تعني بال
بقيادة التون مايو و زملائه و جاءت معتمدة على الدراسات الأمبريقية ، و من خلال 

فالتجارب التي قام بها التون مايو في العشرينات و الثلاثينات من هذا " إطار علمي 
ارب تلك التي و من أهم هذه التج. القرن نقطة الانطلاق لحركة العلاقات الإنسانية 

 1927 و 1924أجريت في هاوثورن بشركة جنرال إلكتريك بشيكاغو بين عامي 
 1999نواف كنعان ، " ( تحت إشراف التون مايو و عدد من أساتذة جامعة هارفارد 

، و قد تركزت التجارب العلمية التي أجريت في تجربة الغزل اƕلي   ) 75ص 
ار ، برنامج المقابلات ، و قد حاولت هذه تجربة الإضاءة ، في تجربة غرف الاختب

التجارب التعرف على دور الظروف الفيزيقية و المعنوية في زيادة الإنتاج و قد 
 :توصلت لحملة من النتائج 

 .  الإنسان هو كيان اجتماعي و ليس كيان اقتصادي صرف -1
ر  الإنسان هو عنصر في جماعة ، و للجماعة ضغوط تؤثر و تضبط و تحدد أط-2

 . التفاعل بين أعضاء الجماعة و مختلف الجماعات 
 .  الإشراف الفعال يبني الثقة بين القائد و التابعين -3
 وجود العاملين في نفس الظروف يؤدي إلى تكوينهم ما يعرف بالتنظيم الغير -4

  ) . 82علي الشرقاوي ، بدون سنة نشر ، ص ( رسمي 
اما و رئيسا في تحديد الدافعية و تحقيق  المكافŋت غير اقتصادية تلعب دورا ه-5

 . مزيد من الإشباع للعامل 
     فضلا على ما تؤكده هذه المدرسة من أهمية الاتصال و القيادة و عملية اتخاذ 

 . القرارات 
     ينظر رواد هذه النظرية للقائد على أنه يقوم بدور المسير الذي يسهل 

عن طريق عملهم التعاوني و اقتناعهم بهذا للمرؤوسين الوصول إلى الهدف المنشود 
  ) . 74 ، ص 1999نواف كنعان ، ( العمل 

 ( J.Deouey )     في الأخير فإنه لا يمكن إهمال إسهامات كل مـن جون دوي 
 و دراسات ماكريجور و أرجريس و غيرهم و لقد ( K. Levin )و كيرن ليفن 
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مدوها من نتائجهم لعديد من توصل مايو و زملاؤه إلى بعض الحقائق التي است
 ، ص 2003عبد اĺ محمد عبد الرحمن ، ( الدراسات الإمبريقية و الميدانية المقدرة 

309 . (  
      و من المأخذ على هذه النظرية هي التركيز على علاقات العمل و على العامل 
نفسه أي على التنظيم الغير رسمي و إهمال تام للجانب الرسمي عكس مدرسة 

لإدارة العلمية التي كانت مركزة على الجانب الرسمي دون الغير رسمي ، و اعتبار ا
 .كلتا النظريتين أن النسق هو نظام مغلق لا يتأثر بالبيئة الخارجية 

  
I-1-2-2 :  Ƈسايمو ŘربرƋ : Řالقرارا ŦاŤřرية اŲن: 

د أفعال القدرة على صنع القرارات ترش"     لقد عرف هريرت سايمون السلطة أنها 
يعد سايمون من الذين وجهوا  ) 261 ، ص 1991و جاك دنكان ، " ( اƕخرين 

انتقادات للنظرية التقليدية في التنظيم ، و من خلال هذا الانتقاد توصل إلى إطار 
معرفي جديد يتمثل في المفهوم الحديث لعملية اتخاذ القرارات داخل المنظمة ، و قد 

ا لدراسة التنظيم ، و عليه السلطة فهو يرى أن السلطة اتخذ من اتخاذ القرارات أساس
تخلق دائما علاقة هراركية بين شخصين أو أكثر فيجب أن يكون هناك دائما رئيس 
و مرؤوسين ، إن سايمون يعطي تفسيرا سلوكيا للسلطة ، و يفرق بينها و الصور 

خدم أوامر الأخرى للنفوذ فالمرؤوس عند السلطة يتخلى عن معاييره جانبا و يست
رئيسه كأساس في الاختبار ، و هو يتفق مع برنارد في منطقة القبول ، هذه المنطقة 
التي ينشئها المرؤوس بحيث يكون التابع على استعداد لتقبل قرارات الرئيــــس  

 : و يرى سايمون أن السلطة مهمة المنظمات لأسباب ثلاث 
 . يمارسون الحكم  تؤدي إلى إرساء مسؤولية التابع أمام الذين -1
 .  ممارسة السلطة تهيŒ الخبرة باتخاذ القرارات و تدعم القدرة عليها -2
  ) 262 ، ص 1991جاك دنكان ، .و(  السلطة تمكن من التنسيق بين الأنشطة -3
 . إن القرار هو وسيلة لتحقيق أهداف التنظيم وضع القرار محور أي تنظيم -4
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I-1-2-3 : řرية القبو¾ عند شسŲ1886/1961ر برنارد ن   :  
       يعتبر برنارد من الأوائل الذين نادوا لدراسة التنظيم من وجهة سلوكية ، و قد 
كان منتقدا للنظريات الكلاسيكية التي كانت معظمها تنادى بأن تكون السلطة من 
أعلى إلى أسفل أي من القمة إلى القاعدة ، و هو يرى أن السلطة تنطلق من أسفل 

شخصية " لى ، فالسلطة شŒ وثيق الصلة بالاتصالات ، و الواقع أنه عرفها إلى أع
أو نوعية الاتصالات التي بمقتضاها يتقبلها أعضاء المنظمة و يتركونها تحكم أفعالهم 

إن السلطة في نظر برنارد لا تأتي من  ) . 260 ، ص 1991جاك دنكان ، .و" ( 
لعمال الذين هم على استعداد لأن يتحكم المدير نفسه بل هي نابعة من الموظفين أو ا

في أفعالهم فالسلطة أصلا هي بيد العمال لأنهم هم من يملك قرار رفض أو قبول 
الأوامر ، إن برنارد من رواد المدرسة الاجتماعية في الفكر التنظيمي المعاصر 

علهم نتيجة لتركيزه على فكرة التنظيم الاجتماعي الذي يقوم على تعاون الأفراد و تفا
  ) . 97 ، ص 1997قيس محمد عبيدي ، ( اجتماعيا في داخل المنظمة 

     من خلال ما سبق فإن برنارد جاء مركزا بدرجة كبيرة على أهمية الاتصـال 
و الدور الذي يلعبه في المؤسسة حتى أنه اعتبر السلطة بأنها نوع من الاتصــال  

فاءة ، و وجوب وجود أفراد في و عملية استلام الاتصال تكون على درجة من الك
 . مراكز الاتصال ، دائما حتى لا تتوقف العملية 

 
I-2 :  ة للسلطةśديšال ŘرياŲالن : 

      إن الأفكار التي جاءت بها النظرية التقليدية و السلوكية في التنظيم الأسـاس 
 . و المنطلق الذي ساعد في نشوء و تطور الفكر التنظيمي 

ض بين الاتجاهين أدى إلى ظهور اتجاه ثالث يبحث عن التكامل في      فهذا التناق
نظرية التنظيم ، و في تحليل الظاهرة الاجتماعية كما أن المبادő التي جاءت بها 
النظريات السابقة كانت تتسم بالمطلقية ، أدى بالباحثين إلى البحث عن بديل يتسم 

 بارسونز و البنائية الوظيفيــــة  بالنسبية ، و قد تناولنا تحت هذا العنوان تالكوت
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تفويض السلطة عند سلزنيك ، نظرية النظم ، ميشال كروزينة و الظاهرة 
 . البيروقراطية 

 
I-2-1 :  بارسونز Řالكوř  : 

     تالكوت بارسونز و هو عالم اجتماع أمريكي و هو من أهم رواد النظرية 
ن لهم إسهامات قيمة ليس فقط في البنائية الوظيفية ، و هو من أبرز العلماء الذي

مجال دراسات التنظيمات بل أيضا في دراسة و تحليل النظرية السسيولوجية العامة 
يبدو و تأثره بكل من ماكس فيبر و أميل دوركايم واضحا من خلال نظريته في " 

 " الأنساق الاجتماعية ، و دور القيم ، و الوظائف المعيارية فير الحياة الاجتماعية 
، و ترتكز تحليلات بارسونز في  ) 154 ، ص 1994 اعتماد محمد علام ، (

 : التنظيم على مقولات هامة و هي 
 التنظيمات في نظرة عبارة عن أنساق اجتماعية طبيعية تتكون من وحدات -1

 .فرعية 
 و هي عبارة عن أوجه نشاط رسمية موجهة لإنجاز هدف محدد ، و المشكلة -2

 . عن الوسائل التي يمكن بها تحقيق هذه الأهداف الظاهرة الأساسية هي الكشف 
 يتوافر في التنظيمات وسائل لحل المشاكل التي تواجهها للمحافظة على أنماط -3

 .العلاقات الداخلية 
  1999علي عبد الرازق حلبـــي ، (  التنظيمات أنساق فرعية نوحد في البيئة -4

  ) . 75 ، 74ص ص 
النسق من خلال ثلاث عناصر أساسية و هي الفاعل و المكانة  يمكن تحديد مفهوم -

و الدور ، فالدور لا يمكن تأديته بدون فاعل و بدون مكانة و أيضا يرى بارسونز 
 . أن طبيعة الفعل الاجتماعي نقطة البداية في دراسة النسق الاجتماعي 

 . وظائفه  المشاكل التي تواجه النسق المتطلبات لتحقيق التنظيم لأهدافه و -
 مطلب مستمر من خلاله يتم تدبير متطلبات التنظيم من موارد بشريـــة :الřكيف 

 . و مادية و مهارات متنوعة 
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 و يشمل على التنسيق بين الأنشطة لإنجاز الأهداف التنظيميـــة :إنجاز الهدف 
 . و يتضمن هذا المطلب عملية صنع القرار و المعايير المنظمة لها 

 . جود مستوى من التضامن داخل النسق حتى يتمكن من أداء وظائفه  و:الřكام¾ 
 Ƈوجود تطابق بين توعي الأدوار التي يؤديها الفرد داخل التنظيم و خارجه  :الكمو 

و تتطلب المطابقة وجود Ŋلية انسجام بين التوقعات داخل التنظيم و خارجه ، يرتبط 
ي حين التكيف و إنجاز الهدف بالبيئة التكامل و الكمون بالبيئة الداخلية للتنظيم ف

  ) . 58 ، 57 ، ص ص 1994اعتماد محمد علام ، ( الخارجية 
 : الأزواج الخمس لمتغيرات النمط و هي -

 . قيم النسب في مقابل قيم الإنجاز  -1
 . قيم الانتشار في مقابل قيم التخصص  -2

 . قيم الاصطفائية في مقابل قيم العالمية  -3

 . ل قيم الحياد العاطفي قيم العاطفة في مقاب -4

علي عبد ( قيم الاهتمام بالجماعة في مقابل قيم الاهتمام بالذات  -5
  ) . 76 ، ص 1998الرازق حلبي 

   و هذه المجموعة من القيم هي التي تواجه أصحاب الأدوار في التنظيمات ، و من 
ل الدور في خلاله يفهم سلوكهم ، و فهم القيم التي تقف وراء الأدوار بناء على تحلي

 . ضوء هذه المتغيرات 
   يركز بارسونز على عملية اتخاذ القرارات كعملية تنظيمية هامة ، فالقرارات أداة 

 . وظيفية هامة لتحقيق الأهداف و لثبوت البناء التنظيمي من خلال قنواته المختلفة 
 : يمية و يمكن تحديد عملية اتخاذ القرارات من خلال أنواعها الثلاث كعمليات تنظ

1-  Əولƕو هي سياسة القرارات ، و هذه العملية يرتكز : العملية ا
 . حولها وضع السياسة التنظيمية و الأهداف المميزة لها 

القرارات المحددة حيث تتخذ هذه القرارات من قبل : العملية الśانية  -2
 . مفوضي السلطة سواء كانوا قادة أو مديرين 
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ات ، و هذه العملية تكون مكملة  تنسيق القرار:العملية الśالśة  -3
  ) . 347 ، ص 2003عبد اĺ محمد عبد الرحمن ، ( للعمليتين السابقتين 

إن بارسونز في دراسته للتنظيم ركز على دور القيم ، و على أهميتها في التنظيـم 
و على أهمية الجماعة و الفرد من خلال حملهم لهذه القيم ، كما أنه اعتبر النظام 

 . ح بتأثر بالبيئة الخارجية و يؤثر فيها نسق مفتو
 
I-2-2 :  Ɓالسلطة عند سلزني : 

  يعتبر من أصحاب الاتجاه البنائي الوظيفي ، فهو يستخدمه في كل تحليلاته ، و قد 
اعتمد في وضع نظريته على دراسة أمبريقية قام بها على منظمة التنس فالي و هي 

أنها تنظيم ديمقراطي فوجد نفسه قريبا من إحدى المنظمات الأمريكية ، درسها على 
  ) . 114 ، ص 1997إبراهيم عبد العزيز شيحا ( دراسة متشلز 

    افترض أولا وجود ضغوط بيروقراطية ثم بدأ في البحث عن الطريقة التي من 
خلالها يمارس الناس ضبط و مراقبة ذاتية ، لذا فقد جاء إطاره التصوري مبني على 

 : همها فرضيات أساسية أ
هناك حاجة لƘنساق للتعاون من أجل المحافظة على تكامله و استمراره من خلال -

  ) . 166 ، 165 ، ص ص 1994اعتماد محمد علام ، ( حتميات أساسية 
    قامت رؤية سلزنيك للتنظيم كنسق تعاوني يهتم بالعنصر البشري داخل التنظيـم 

المناصب الرسمية و الأفراد و مدى و أن تطبيق تفويض السلطة على المراكز أو 
إشباع التنظيم لهذه الحاجات ، لأن وحدات التنظيم تقاوم كل ما يتعارض مع 

 . أغراضها 
     ركز سلزنيك على أهمية التنظيم الغير رسمي في البناء الرسمي للتنظيـــم 

على و أهميته في ذلك معتبرا لها انساقا للضبط ، كما أن للبيئة الخارجية تأثير 
 . التنظيم و تمارس عليه ضغط 

 .  كل نسق تنظيمي هو نسق اقتصادي و يمثل في ذات الوقت بناء اجتماعي -
 : هناك مقترحات هامة تعتبر مستلزمات ضرورية لتحليل التنسيق التنظيمي 
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 . ضرورة العمل على الاستقرار في خطوط و مستويات السلطة و وسائل الاتصال-
 . و تحديد مصادرها المختلفة  وضع سياسة تنظيمية -
عبد اĺ محمد عبد الرحمن (  ضرورة التجانس و الالتزام لكل الأدوار المختلفة -

  ) . 343 ، ص 2003
 
I-2-3 :  ƅـŲرية النŲن :  

    هي نظرية تستند على أسس علمية في دراسة و تحليل التنظيم فهي تفسر التنظيم 
لة ، و بعبارة أخرى هو نظام متكون من باعتباره مجموعة من الأجزاء المتداخ

فنظرية النظم ترتكز على دراسة الهيكل التنظيمي و محدداته المختلفة :أنظمة فرعية 
من حيث الحجم و نوعية المهنة و نوع التكنولوجيا المستخدمة ، و البيئة التي يعمل 

 . فيها التنظيم 
 من نظم فرعية و هذه النظم       عند تحليل النظام وفق هذه النظرية نعتبره يتكون

هي الأخرى مكونة من نظم فرعية أخرى ، و هكذا في علاقات متداخلة و مترابطة  
 : و للتنظيم عناصر أساسية و هي 

* ŘƚŤالمد : 
     و تتضمن الموارد البشرية و المادية و المالية و المعلومات التي توفرها البيئة 

 : للنظام الأكبر ، و تنقسم إلى 
و هي الأفراد على اختلاف مستوياتهم و مراكزهـــــم  : لمدŘƚŤ البشريةا-

و مؤهلاتهم ، و كل ما لهم من ميول و دوافع و اتجاهات و علاقات اجتماعية 
 . تربطهم ببعضهم البعض 

 .الť ...و هي الأموال ، الأجهزة ، اƕلات ،  : المدŘƚŤ المادية-
ليب و الطرق الفنية المستخدمة في إنجاز و هي الأسا : المدŘƚŤ الřكنولوجية-

 . العمل ضمن عمليات التنظيم 
و هي المعلومات ، المعارف و التشريعات الضرورية  : المدŘƚŤ المعنوية-

  ) . 117 ، 116 ، ص ص 1997قيس محمد عبيدي ، ( لتحقيق أهداف التنظيم 
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* Řالعمليا: 
جميع الفعاليات الفنية و الإدارية  و نقصد بالعمليات أو التحويل أو الأنشطة      

التي يقوم بها النظام من أجل تحويل المدخلات إلى مخرجات تتمثل بالسلع أو 
خليل محمد حسن الشماع ، خضر كاظم حمــــود  ( المعلومات و تقديمها للبيئة 

  ) . 85 ، ص 2000
 
* ŘرجاŤالم : 

ضمن السلع ، و الخدمـات      و هي نتائج العمليات التي تمت على المدخلات و تت
و المعلومات التي تقدم للبيئة و تعتبر أساس وجود النظام لأنها المحصلة التي تقدمها 
المنظمة للبيئة فعدم وجو د المخرجات يدل على عدم وجود العمليات ، و على عدم 
وجود المدخلات ، و عليه انعدام المنظمة ، و أيضا المخرجات هي التأثير بالإيجاب 

 . لسلب على البيئة أو ا
 
 : البيئـة *

    و هي كل ما يحيط بالمنظمة من متغيرات اقتصادية سياسة اجتماعية تكنولوجية 
و التي تمارس تأثيرا على تحقيق أهداف المنظمة ، و مدى تأثيرها على سلوكات 

لأنها تعطى . الأفراد العاملين كما تؤثر البيئة على المدخلات ، و المخرجات 
 .ت و المخرجات و تستقبل المخرجات المدخلا

  
 : الŦźřية العكسية *

     و هي المعلومات التي تدخل إلى النظام فتؤثر على سير العمليات ، و على 
قبول البيئة للمخرجات فهي التي تحدد المظاهر الإيجابية أو السلبية للمخرجات في 

ترجع للنظام من البيئة البيئة التي يعمل بها النظام ، فهي إذن المعلومات التي 
انطلاقا من المخرجات ، و بالتالي تؤدي إلى الارتياح أو القلق و الفشل و تؤدي إلى 

 . تحسين في عمل المنظمة 
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  )ſ1997 ŭ � 115يũ مšمد عبيدي � ( 
 

     إن السلطة تتجسد من خلال المدخلات و العمليات و المخرجات ، فعن طريق 
تسنى لصاحب السلطة أخذ القرارات و عليه وجود المخرجات و هي من المدخلات ي

العمليات الأساسية و الضرورية في المؤسسة فبناء على المعلومات الموجودة من 
 البيئة أو من المؤسسة يتم بناء و اتخاذ القرارات   

 
I-2-4 :  راطيةſالبيرو ŖرƋاŲو ال Ɗميشا¾ كروزي : 

 دراسته لظاهرة البيروقراطية و علاقات السلطة بهدف      اهتم ميشال كروزيه عند
تفسير مشكل الصراع في العلاقات الاجتماعية المهنية داخل النسق الاجتماعـــي 
و معرفة مدى الالتزام الحرفي للشخصية البيروقراطية ، فقد قام بإجراء بحثين 

مصنع للتبź الأول على وكالة حكومية فرنسية لƘعمال الإدارية ، و الثاني على 
بفرنسا ، و قد توصل إلى أن الدرجة العالية للبيروقراطية داخل الوكالة تتمثل في 

البيئـــــــــة

 المدخـــلات  العمليـــــاتالمخرجـــــات 

 التغذیة العكسية 
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وجود هيراركية محددة الملامح ، و اتصاف الأعمال بالعلاقات الرسمية مع وضوح 
قنوات السلطة و الاتصال ، و الترقية تتم عن طريق الأقدمية أكثر من الاعتماد على 

  ) . 213 ، ص 1994اعتماد محمد علام ، ( داء التقارير و تقييم الأ
 : كما توصل إلى جملة من النتائج من خلال بحثه الثاني و منها 

 إن الإنسان العامل يعمل على تحقيق أهدافه الخاصة دون المساس الظاهر بالقواعد -
 . و اللوائح 

ة تضمن  اتفقت جماعتا عمال الصيانة و الإنتاج في مصنع التبź على استراتيجي-
بقائهما من خلال الاتصالات العرضية بينهما بحيث تصل المعلومات إلى المسؤولين 

 . فقط التي يريدون وصولها 
 من خلال الخبرة الفنية لبعض الفئات يضمن ذلك لهم التحكم الغير مباشر في -

  ) . 214 ، ص 1994اعتماد محمد علام ، ( المعلومات 
راسته إلى أن مصدر السلطة يعود إلى احتكار      كما خلص كروزيه من خلال د

و قد ركز كروزيه . المناصب بالدرجة الأولى ، و إلى المناصب العليا في التنظيم 
في تبيانه لمفهوم السلطة الغير رسمية خاصة على فئة عمال الصيانة في مصنع 

ن كل التبź الذين أصبح لديهم سلطة توازي سلطة الإدارة ، إنه حسبه أي كروزيه فإ
بنية نشاط اجتماعي يعتبر نسق للسلطة ، و أي تحليل للنشاط الاجتماعي في المنظمة 
يجب أن يضع السلطة في مركز اهتمامه ، و نظرا لسعي الأفراد لتحقيق حريتهم 
داخل المنظمة فإنهم يدخلون في صراع من أجل السلطة التي تعتبر مصدر لكل 

  ) . 49 ، 48 ، ص ص 2002فاروق مداس ، ( الصراعات 
السلطة تبنى على أساس مقدرة "      و كخلاصة لما جاء به كروزيه فهو يرى أن 

الفاعل على التحكم في مناطق الشك أي المناطق الغير محددة في الإطار الرسمي 
   .( Michel Crozier ، p 225 )" داخل النسق 
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II- بطة بهاřالمر Řالسلطة و العمليا : 
 

II-1 : السلطة أنوا ų : 
     بعد أن عرفنا سابقا مفهوم السلطة سنحاول معرفة أنواع السلطة داخل المنظمة 

 . و التي هي تمارس من قبل الرؤساء 

 
 

II-1-1 :  يةŦيŽنřالسلطة ال: 
أحمد زردومــي  .(     و هي التي تصدر التعليمات و القرارات لأطراف أخرى 

العلاقة وجود رئيس يتمتع بالسلطة فيفرض هذا النوع من  ) 290 ، ص 1991
فهي تمثل . القانونية التي تعطيه القدرة على إصدار هذه القرارات ، و التعليمات 

السلطة الرئيسية في التنظيم ، فتكفل الربط بين أجزاء التنظيم عن طريق التدرج في 
ا السلطة ، و تكمن أهميتها من أن وجودها مربوط بالوظائف في المنظمة ، بموجبه

 . يتم تأسيس و تصميم الوظائف 
و علاقات هذه السلطة قد تكون مباشرة كعلاقة الرئيس بمرءوسيه المباشرين       " 

و قد تكون غير مباشرة أو على درجات كعلاقة الرئيس بمرءوسيه المتتاليين غير 
  ) .225 ، ص 1997إبراهيم عبد العزيز شيحا ، . (المباشرين في خط السلطة 
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II-1-2  : شاريةřسƙالسلطة ا : 
     هي التي تناقŭ أساليب العمل ، و إبداء الرأي فيها من أجل إعداد برامج ، أو 

 ، ص 1991أحمد زردومي  .( خطط معينة ، و إبداء اقتراحات جديدة للتطوير 
فهنا السلطة عكس التنفيذية ، فهنا لا يوجد رئيس إداري يمارس وظيفة  ) 290

 شخص أو مجموعة أشخاص تقتصر وظيفتهم على تقديم النصح تنفيذية ، بل بوجود
 .أو الرأي أو التوجيه ، و صاحب هذه الوظيفة قد يكون فردا أو مجموعة أفراد 

و علاقة السلطة الاستشارية هو أن صاحبها يبدي للرئيس الإداري أراء و توصيات 
ها بموجب ما له من غير ملزمة له و لا لغيره ، إذا ما اقتنع بها و تبناها أن يترجم

مصطفى أبو زيد فهمــــي  .( سلطة تنفيذية إلى قرارات ملزمة تنسب إليه وحده 
  ) .407 ، ص 2003حسين عثمان ، 

 
II-1-3 :  يةŽيŲالسلطة الو : 

     و هي بمثابة العلاقة بين السلطتين و التي تستلزم الطاعة و بدونها يتجمد العمل 
  ) 290 ، ص 1991ومي  أحمد زرد.( الإداري الحقيقي 

     فهي أي السلطة الوظيفية تختص بحق إصدار الأوامر و التعليمات و ممارسة 
الرقابة في مجال وظيفي محدد لƘجهزة التنفيذية في المنظمة ، فهي نابعة من عمل 
استشاري تم منحه حق إصدار الأوامر بموجب تفويض محدد إلى فرد أو مجموعة 

 .  بعمل معين أفراد مساعدين يختصون
 ب     و علاقة السلطة الوظيفية تظهر عندما يخول صاحب سلطة تنفيذية أو صاح

سلطة استشارية سلطة تنفيذية على وحدة تنفيذية أخرى بالمنظمة دون أن يكون 
  ) .227 ، ص 1997إبراهيم عبد العزيز شيحا ، .( رئيسا لها 

  
II-2 :  شرافƗعملية ا : 
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عات له أهمية بالغة لكن هته الجماعة بحاجة إلى من يأخذ     إن العمل في جما
بيدها ، و يرعى شؤونها ، و نقل اهتماماتها ، و تطوير مهاراتها لذا وجدت عملية 

 . الإشراف و وجد المشرف ، فما هو الإشراف 
الإشراف هو عملية تعليمية يتحمل فيها شخص مزود بالمعلومات و المهارات 

محمد سيد فهمــي  .(  تدريب شخص أقل منه علما و مهارة المناسبة المسؤولة في
إثارة الاهتمام في كل فرد نحو عمــله " و أيضا هو  ) 116بدون سنة نشر ، ص 

و القيام بتصويت أخطائه و نقله إلى عمل Ŋخر أكثر صلاحية له أو فصل من لا 
  ) .13 ، ص 1993يوسف عنصر ، " .( يجديه الامتداح 
فهي .   الإشراف هي تعليمية مزودة بسلطة أي أنها نوع من القيادة      إذن فعملية

ذات طابع إداري و تعليمي ، أما الذي يقوم بعملية الإشراف هو المشرف و يعرف 
 " .الشخص القادر على التأثير في أشخاص Ŋخرين لتحقيق أهداف معينة " بأنه 

ول عن اƕخرين الشخص المسؤ" و كذلك هو ) 234 ، ص 1991أحمد زردومي  ( 
و الذي منحت له قيادة رسمية بصرف النظر عن مركزه ، فهو الشخص الذي له 

صفة الرئيس الذي يشرف على غيره وصفة المرؤوس الذي يشرف عليه : صفتان 
  ) .17 ، ص 1983يوسف عنصر ، " .( غيره 

     إذن فالمشرف هو الشخص الذي يؤدي عملية الإشراف و التي كما سلـــف 
كرنا هي عملية إدارية تعليمية ، فإضافة إلى أنه مسؤول عن مجموعة العمل و ذ

الموكلة له و لديه سلطة رسمية بموجبها يقوم بقيادة هذه المجموعة و توجيهها ، يقوم 
بمهمة تعليمية و ذلك بزيادة خبرات هؤلاء العمال و توجيههم الوجهة الصحيحة أثناء 

 فهو يلعب دورا هاما في تحقيق أهداف المنظمة أداء العمل الموكل إليهم ، و بذلك
 . الاجتماعية و الاقتصادية و النفسية 

 : و لعملية الإشراف أهداف نوجزها في اƕتي 
 .  اكتساب الأخصائي الخبرات و المعارف الجديدة -
 .  اكتساب الأخصائي عادات سلوكية جديدة -
 .  العمل في نطاق المؤسسة -
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 . ف عليه  النمو المهني للمشر-
 .  تحقيق أهداف المنظمة -

 : و لƚشراف مبادő هي 
 .  احترام قواعد المؤسسة و العمل على تحقيق أهدافها -
 .  تكوين علاقات جيدة مع العمال -
 .  تحديد الأهداف قبل البدء في العمل و ذلك برسم خطة للعمل مع فريق العمل -
هم و اقتراحاتهم و هذا لتكوين علاقة  مبدأ تفهم الغير و محاولة معرفة انطباعات-

 . طيبة معهم 
 مبدأ تعليم الغير ، و ذلك بأن تكون له الخبرة الكافية التي تمكنه من توجيه العمال -

 . و تعليمهم 
مبدأ التقويم ، و ذلك بمعرفة التغيرات و التطورات الحاصلة في أداء  -

 . العامل لوظيفته 

 :      و لƚشراف وظائف هي 
فة إدارية و تعليمية ، توجيهية ، الريادة الثانوية ، و الوظيفة التقويمية ، و كل وظي" 

محمد سيد فهمي ، " .( هذه الوظائف متداخلة و متساندة و لا يمكن الفصل بينها 
  ) .127 ، ص ربدون سنة نش

     فالمشرف أثناء أدائه لعمله لا يمكنه التخلي عن أحد هذه الوظائف ، فهو يؤدي 
فة إدارية من خلال شرح القانون الداخلي للمصنع فهو الإدارة أمام العمال ، و وظي

يقوم بوظيفة التعليم من خلال تزويد العمال بطرق أداء العمل و توجيههم و يضمن 
 . نموهم المهني 

      و هنا يؤدي وظيفتين التعليم و التوجيه ، أما وظيفة الريادة فهي قيادة الجماعة  
 تأثير و أخيرا الوظيفة التقويمية التي بموجبها يقيم المشرف علـــيه و ما لها من

 .و نفسه فعن طريق التقويم يتبين نجاعة الطريقة و كذلك مدى التقدم المحقق 
 

II-3 :  مركزيةƚالمركزية و ال: 
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II-3-1:  المركزية : 

القرارات      يقصد بالمركزية عملية تجميع أو حصر كافة السلطات و حقوق اتخاذ 
في مراكز الإدارة العليا و عدم إعطاء الإدارات في المستويات الدنيا أي حرية في 

قيس .( التصرف ، و إلزامها بالرجوع إلي المستويات الأعلى للبث في أي موضوع 
  ) .217 ، ص 1997محمد عبيدي ، 

لمركزيـة      كما تعرف المركزية الإدارية بأنها تركيز السلطة بين أيدي الإدارة ا
و استئثار الحكومة المركزية في العاصمة بكل السلطات التي تخولها الوظيفة 

فلا يقتصر عملها على جزء معين من الدولة و إنما يشمل . الإدارية في الدولة 
  ) .224 ، ص 2000عبد العزيز صالح بن حبتور ، .( الدولة كلها 

طة اتخاذ القرارات في  هي تركز سلن     إن المركزية حسب هذين التعريفي
فلا يمكنهم البث . المستويات العليا ، و العودة إليهم دائما من قبل المستويات الدنيا 

في أي موضوع بل كل القرارات تؤخذ من قبل هذه المستويات العليا ، و هذا على 
مستوى المؤسسات بأن تكون السلطة بيد المؤسسة الأم أي المدير العام لمجموعة من 

ات ، أو على مستوى المؤسسة الواحدة بحيث تكون كل القرارات بيد المدير المؤسس
 يكون الوزراء ثوحده ، و كذلك قد تكون المركزية انطلاقا من الحكومة بحي

مسؤولين لاتخاذ مختلف القرارات الخاصة بالمؤسسات صناعية كانت أو اجتماعيـة  
 . بالوصاية الť حسب اختصاص كل وزارة  أو ما يعرف ...ثقافية ، 

 
II-3-2 :  مركزيةƚال : 

     إن اللامركزية هي عكس المركزية أي بأن توزع مختلف السلطات على 
توزيع الوظائف الإدارية " مختلف المستويات و حتى على مستوى الدولة ككل فهي 

بين الحكومة المركزية بالعاصمة و بين الهيئات المحلية المنتخبة بحيث تكون هذه 
في ممارستها لوظيفتها الإدارية تحت إشراف و رقابة الحكومة المركزيـة الهيئات 

  ) .18 ، ص 1977علي زغدود ، " . ( و لا تكون خاضعة لها خضوعا تاما 
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      إن جوهر اللامركزية هو الاستقلالية و الحرية التي تمنح للمرؤوسين لاتخاذ 
اتلة التي تلزم العودة دائما مختلف القرارات ، و كذلك هي التخلص من المركزية الق

للمستويات الأعلى لاتخاذ القرارات و ما يصحب ذلك من ضياع و هدر للوقــت 
و المال و الجهد ، فكل طرف يتحمل مسئوليته كاملة ضمن إطار اللامركزية في 
المؤسسة أو على مستوى الدولة على مستوى المؤسسة فإن اللامركزية تكون 

 الصلاحيات في اتخاذ القرارات حسب ما تقتضيه بإعطاء المرؤوسين بعض من
 .الظروف و طبيعة العمل 

     و مع وجود التباين بين المركزية و اللامركزية غير أنه لا يوجد إدارة مركزية 
بحت أو لا مركزية بحت ، و مع ذلك فكل منهم مزايا فالمركزية تتيح للرئيس 

ها تخفض من ازدواجية الوظائـــف الأعلى أو المدير العام من زيادة قوته كما أن
و أيضا توفير إجراءات الرقابة الكثيفة ، و المركزية تقلل من حدوث أخطاء في 

 . الأداء نظرا لتوفرها أي الإدارة على ذوي خبرة و كفاءة عالية 
     و كذلك فاللامركزية مزايا منها تقليل أعباء المدراء بحيث تبقى أمامهم فقط 

، و في ظل اللامركزية تحدث تنمية لƘفراد العاملين ، كما تمكن القرارات المهمة 
المؤسسة من استغلال كل الفرص المتاحة أمامها دون العودة إلى الإدارات العليــا 
و الوزارات ، و هذا استغلال جيد للوقت ، تحسن من العلاقة بين المـــــدراء 

وع المتعددة و الموزعة من و المرؤوسين ، تفتح المجال أمام المنظمات ذات الفر
استغلال كل إمكانياتهم ، و كذلك تجريب خطة معينة على فرع معين ثم التعميــم 

 . و كل ذلك لا يتسنى تحت إطار مركزية إدارية 
 

II-4 :  السلطة ůويŽř : 
      يجد الشخص الواحد صعوبة في ممارسة كافة السلطات ، و اتخاذ كافة 

 أعمال المنظمة ، لذلك فهو يخول جزءا من صلاحياته إلى القرارات اللازمة لتنفيذ
أن يعهد المدير بجزء من " المستوى الأدنى أو ما يعرف بتفويض السلطة و هو 

يسمح لهم بأداء العمل الذي يعهد به . سلطاته و اختصاصاته إلى بعض مساعديه 
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 الفشل إليهم و رغم ذلك فمازال هو شخصيا مسؤولا أمام رؤسائه عن النجاح أو
محمد سعيد عبد الفتاح ، محمد فريد الصحن  " .( الذي يصاحب تصرفات المساعدين 

  )  .308 ، ص 2003
      فالتفويض هو للسلطة و ليس للمسؤولية فحدوث أي خلل بسبب سوء استخدام 
السلطة المفوضة يتحمل عواقبه الرئيس الذي فوض سلطاته ، و مع ذلك فإن 

  : للتفويض أهمية تبرز في
 يقوم المدير بأعمال كثيرة و يواجه ضغوط متعددة ، فالتفويض يساعده على أداء -

 . مهامه بطريقة سهلة و منظمة 
 .  الاستغلال الجيد للوقت و للطاقات الموجودة في المؤسسة -
 تسمح عملية التفويض للعاملين في المنظمة من التدريب و التطوير و اكتساب -

 . تهيئهم بأن يكونوا قادة في المستقبل مهارات و معارف جديدة 
 عند خلو أحد المناصب الإدارية من شاغله بسبب المرض أو العطل أو أي سبب -

Ŋخر فإن المنظمة لا تجد صعوبة في استمرار العمل فيستمر العمل بنفس الطريقـة 
 . و الجدية 

أن يتم      و لكي تتم عملية التفويض على أكمل وجه فيجب أن تكون واضحة و 
إبلاŹ كل من يهمه الأمر بالمفوض و المفوض إليه مع تحديد السلطة المفوضة حتى 

 . لا يكون هناك استغلال سيŒ لها ، و عدم وضوح لجميع الأطراف 
و لعملية التفويض مبادő يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حتى تتم العملية بطريقة 

 : سليمة و هذه المبادő هي 
ة الواجب تفويضها بناءا على تحديد الأهداف المطلوبة تحقيقها  تحديد مقدار السلط-

 . في العمل 
 تحديد الواجبات و المسؤوليات و الصلاحيات المفوضة إلى المرؤوس وفق -

 . الأهداف و النتائج المطلوب الوصول إليها 
 . التحديد الواضح لخطوات السلطة حسب التدرج الرئاسي في التنظيم -
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س المفوض ، التفويض المناسب لممارسة مسؤولياته من جهة  استلام المرؤو-
  ) .212 ، 211 ، ص ص 1997قيس محمد عبيدي ، .( واحدة فقط 

 : ترافق عملية التفويض بعض المشاكل التي تكمن في 
 رفض الإداري تفويض جزء من سلطاته لاعتقاده أن ذلك يضعف مركزه و بسبب -

 . عدم ثقته في مساعديه 
 .  ضياع الوظيفة ، و هذا للمنافسة الموجودة داخل العمل  الخوف من-

فالتفويض يكسب غيرهم معارف و مهارات مما يجعلهم في منافسة معهم في الترقية 
  ) .146 ، ص 1986محمد سعيد عبد الفتاح ، .( 
 .  عدم رغبة بعض العاملين في تحمل المخاطر المصاحبة لتفويض السلطة -
 .  يبرر تحمل مخاطر استخدام السلطة  عدم وجود مقابل مادي-
 تدخل المدير في كل الأعمال مما يفقد التفويض مضمونه ، و هناك فرق بين -

اللامركزية و التفويض يكمن في أن التفويض هو للسلطة فقط أي حق اتخاذ 
القرارات بالنيابة في حدود معينة و بطريقة ليست دائمة في حين أن اللامركزية هو 

 . طات و المسؤوليات أيضا و بطريقة دائمة توزيع للسل
     فالفرق هنا جوهري على الرغم من التشابه بين العمليتين فإن يكون الشخص 

 .  مسؤول عن اتخاذ قراراه شŒ و فقدان هذه المسؤولية شŊ Œخر 
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III- ةſالمساو Řƚالمشك: 
 

III-1 :  و السلطة ƅالقي : 
 من رواد الفكر و الفلسفة بدراسة القيم ، و الوقوف على طبيعتها        اهتم العديد

عرف مفهوم القيم من عهد بعيد و لكن القدامى عبروا عنه " فلقد . و مدلولاتها 
بأسماء مختلفة ، مثل الخير و الخير الأسمى ، و الكمال أو المثل الأعلى و الغايـة 

، فلقد تأثر مفهوم القيم  ) 86ص  ، 1984طلعت همام ، "  ( و المعيار و المنفعة 
في البداية بالاتجاه الفلسفي ، حتى أن أوجست كونت اعتبر دراسة القيم سمة من 
سمات التفكير الميتافيزيقي ، و ظلت هذه الفكرة سائدة حتى عصور قريبة حتى بعد 
أن ألف دوركايم محاضراته حول أحكام القيمة و أحكام الواقع ، حيث بين إمكانية 

 . ثم بعد ذلك ظهر علم اجتماع القيم ، الذي يختص بدراستها . ة القيم علميا دراس
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      لقد تعددت تعاريف القيم ، فمن العلماء من يعتبرها نوعا من الاتجاهات أو 
و قد جاء هذا الربط و التباين نتيجة للاختلاف . الť ... المعايير أو المعتقدات 

" لعلماء في تحديدهم لمدلول القيم ، فالقيم هي المنظور التصوري الذي استند إليه ا
عبارة عن مفاهيم تختص باتجاهات و غايات يسعى الفرد إليها كاتجاهات و غايات 
جديرة بالرغبة و تتأتى هذه المفاهيم من خلال التفاعل الديناميكي بين الفــــرد 

ثالي لسلوك الفـرد  و محدداته ، و أنواعها الخبرة ، و تعتبر القيم بمثابة المعيار الم
ذلك المعيار الذي يوجه تصرفات الفرد و أحكامه و ميوله و رغباته و اتجاهاته 

حامد عبد " ( واهتماماته المختلفة ، و الذي على ضوئه يرجح أحد بدائل السلوك 
  ) . 214 ، ص 1984السلام زهران ، 

ب من الفرد المرغوب فيه بمعنى أي شŒ مرغو"      و يمكن أن تعرف على أنها 
أو الجماعة الاجتماعية ، و موضوع الرغبة قد يكون موضوعا ماديا أو علاقة 

أحمد بيومي  " ( اجتماعية أو أفكار أو بصفة عامة أي شŒ بتطلبه و يرغبه المجتمع 
  ) . 146 ، ص 1990

     إن القيم هي إحدى محددات السلوك الإنساني ، و كذلك هي جزء من ثقافتــه 
را هاما في سلوكاته و تصرفاته ، و في اتخاذ قراراته ، كما أن هذه القيم و تلعب دو

 : قد تكون إيجابية ، و قد تكون سلبية و للقيمة مكونات هي 
-  Ƒżالمعر Ƈو يخص المعارف النظرية و به يتعلم القيم ، و هذه : المكو

 . المعارف تتصل بالقيم التي يراد تعلمها و ما هي معانيها المختلفة 
و الانفعالات و الأحاسيس و به يميـل  و يخص المشاعر :مكوƇ الوجدانƑ ال -

 . و يشعر بالاعتزاز لاختياره قيمة معينة و مدى استعداده للتمسك بها 

-  Ƒالسلوك Ƈو تظهر فيه القيمة ، فهي تترجم إلى سلوك ظاهري و هذا  :المكو
 . الجانب يتصل بممارسة القيمة 

 قيمة التي يتبناها و التي تحدد سلوكه ، و التي يكون       إن لكل فرد في المجتمع
اكتسابها من المجتمع الذي يعيŭ فيه ، و تنشئته الاجتماعية فترتبط القيم بالمستويات 
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الاجتماعية ، و الاقتصادية ، و هناك نظام اجتماعي أو ثقافة معينة تدعم فيها عن 
 . غيرهـا 

و لعل أهم تصنيف .  تعاريف كثيرة لها      هناك تصنيفات عدة للقيم مثل ما هناك
 : هو الذي جاء به ألبرت وفورن حيث صنفها إلى 

 القيم الاجتماعية أو – القيم الاقتصادية – القيم الجمالية –القيم النظرية أو العلمية 
 .  القيم السياسية أو التسلطية – القيم الدينية أو الروحية –الإنسانية 

ور اهتمامنا و هي تعني اهتمام الفرد بالحصول على      و هذه الأخيرة هي مح
القوة ، و الشخص الذي تسود عنده هذه القيمة يكون أكثر ميل للسيطرة و التحكم في 

فتتميز بقدرته على توجيه غيره ، و التحكم في مصيرهم ، فتتحلى فيه كل . الأشياء 
 . سمات القيادة 

لوك فإن الفرد الذي يتميز بنزعة     إنه على اعتبار أن القيم هي محددات للس
تسلطية ، أي لديه قيم سياسية تسلطية ، تبرز هذه القيم حالما تكون بيده السلطـــة  
و السؤال الذي يطرح هل يتخلى الفرد عن قيمه التي اكتسبها من المجتمع حال 
دخوله المؤسسة أم يحافظ عليها ، إن طبيعة العمل في المؤسسات تفرض على الفرد 

تكون له سلوكات معينة و تصرفات محددة حسب عمله و المهام التي يؤديهــا  أن 
إذن فالعمل يغير من طبيعة الفرد ، و من تصرفاته و قيمه ، لكن الذي يحدث داخل 
مؤسساتنا هو سيطرة للقيم السلبية على الإيجابية داخل العمل ، فالعامل الجزائـري 

قيمه ، أينما كان و لا يحاول تغييرها ، حتى و الإطار ، أي الفرد الجزائري يتمسك ب
  ĺو إن كانت لا تتماشى و العمل الذي يؤديه فيتمسك بالتواكل بحجة التوكـل على ا

انتشار مصطلح رزق البايلك بين العمال و المسؤولين . فلا يؤدي عمله كما يجب 
ي تعانيهـا و عدم المبالاة بما يحصل داخل المؤسسة و المشاكل الت. في المؤسسات 

انتشار الأنانية خصوصا بين المسؤولين و الإطارات ، و عدم . و يعانيها العمال 
التنازل عن المناصب ، و العمل بكل الطرق من أجل الوصول إلى مراكــز أعلى 

. و ذلك بتطبيق مبدأ الغاية تبرر الوسيلة ، فأصبحت المؤسسات و كأنها مجتمع غاب
أنشأت من أجله ، و صار هم كل من فيها هو الوصول فأهمل العمل الإنتاجي الذي 
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على تحقيق غايات مختلفة ، مما أدى إلى انتشار التغيب عن العمل بين العمـــال  
إن الفشل في التسيير في المؤسسات هو أحد نتائج ثقافـة . و الهرب من أداء العمل 

، التي لا توافق قيم و قيم مجتمع لم يحضر إلى هذه المرحلة ، فاستيراد التكنولوجيا 
المجتمع و التي لم يحضر لها ستؤدي إلى الفشل ، و كذلك القيم الاتكالية السائدة التي 

تجعل . تسمح للدولة بأن تقرر ما تشاء لمجتمع بأكمله و كأنه ولي عن هذا المجتمع 
من المسؤولين يتصرفون و كأنهم أرباب أسر يتحكمون في سير مختلف مؤسسات 

إن انتشار هذه القيم . ختلاف اختصاصاتها و كأنها جزء من مقتنياتهم الدولة على ا
السلبية أدى إلى انحدار خطير في الاقتصاد و في المجتمع ، الذي أصبح أفراده 
يتبنون قيم سلبية بدل الاهتمام بالإيجابية ، إذن فهذه المؤسسات بدل أن تعمل على 

موال نظرا لسوء التخطيط و كذا تطوير و تنمية البلاد أصبحت تعمل على هدر الأ
 .سوء الاختيار ، و عدم التحضير لكل مرحلة 

    إن القيم السائدة في مؤسساتنا تعمل على إجلال المسؤولين و توقيرهم و الولاء 
أيضا هي قيم خوف من العقاب و من قول . لهم ، و بالمقابل تحقير العامل الصغير 
ول الحقيقة حتى لا يعاقب ، لأن المسؤولين الحقيقة ، فالفرد الجزائري يخاف من ق

هم جلادين قبل أن يكونوا مسيرين ، نظرا لتسلطهم ، و حتى القوانين فهي تأتي 
دائما في صفهم ، إذن فالقيم السائدة داخل المؤسسة لا تعمل على تطويرها و رقيهـا  

 . و لكنها تعمل على هدمها ، و بالتالي البقاء في حلقة التخلف 
  

III-2 :  سسةŌالم ¾Ťالسلطة دا Əعل ųراŮال : 
     تتعدد تعريفات الصراع بتعدد الباحثين و اختلاف تخصصاتهم لذلك نجد التراث 
السيولوجي غني بموضوعات الصراع ، فهو مادة خصبة للعديد من العلمــــاء 
و الفلاسفة ، فابن خلدون يتناول الصراع عن حديثه عن العصبية ، فحسبه فإن 

ان يعيŭ متعاونا مع غيره حتى يبدأ في السعي لتحقيق رغبات خاصة و هنا الإنس
يبدأ الصراع ، أما هيجل فيرى أن التناقضات و الصراعات هي اƕلية التي تتقدم من 
خلالها المجتمعات فالصراع بين الأفكار و ظهور فكرة معينة و تقيضها يؤدي إلى 
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محمد قاسم القريوتي  ( بين الفكرتين ظهور فكرة ثالثة جديدة و هي خلاصة التفاعل 
و من بين أكثر علماء الاجتماع الذين تناولوا الصراع نجد  ) . 272 ، ص 2000

 أهمية بالغة خاصة – الصراع –ماركس الذي بدا متأثرا بأفكار هيجل ، فقد أولاه 
عند تناوله للتطور المادي للمجتمع و كيف ربط تنقل الإنسان من مرحلة إلى مرحلة 

و هناك عدد كبير من العلماء الذين تناولوا . الصراع على الثروة و السلطة و القوة ب
 . الصراع و لسنا اƕن بصدد عرض تعاريف و النظريات التي تناولته 

    و لأن الصراع هو سمة الحياة ، و هو موجود مع الإنسان حيث ما كان فنجده 
رف بالصراع التنظيمي الموجود في البيت و المدرسة و العمل ، كذلك هناك ما يع

إرباك أو تعطيل للعمل و لوسائل اتخاذ القرارات " داخل المنظمة و الذي يعرف بأنه 
محمد قاسم القريوتـي  " ( بشكل يؤدي إلى صعوبة المفاضلة و الاختيار بين البدائل 

  ) .197 ، ص 2000
 :     إن للصراع أسباب تؤدي إلى حدوثه فردية و جماعية 

 : الفردية فهي أما 
 .التباين و الاختلاف في قيم الأفراد و شخصياتهم و ثقافاتهم  -
 . اختلاف الأهداف و تعارضها في أغلب الأحيان  -

 . الأنانية  -

 . عدم الرضا سواء للفرد ، كان داخل المنظمة أو العائلة  -

 : أما الجماعية فهي 
  .محدودية الموارد المالية و ضرورة التشارك في اقتسامها  -
 . عدم وجود تقنين واضح لƘدوار و المهام  -

 . التداخل في المسؤوليات و الصلاحيات  -

 . الاستقلالية بالنسبة للتنظيمات  -

     إن هذه الأسباب مجتمعة تؤدي إلى ظهور الصراع على السلطة داخل المؤسسة 
التي ، و هذا يعود لأن كل فرد داخل هذه المؤسسة لديه أسبابه الخاصة ) المنظمة ( 

تطالبه بان يكون له مركز معين و مسؤوليات و عليه تكون بيده سلطة ، فعند شغور 
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منصب في منظمة فإنه يبدأ العمل من أجل الوصول إليه ، و حتى و إن لم يكن 
هناك شغور فالكل يعمل من أجل الوصول إلى مناصب عليا داخل المؤسسة لما 

ائما سواء عمال بسطاء إطــارات  تضمنه لهم من امتيازات ، فهناك عدم الرضا د
قياديين فالكل يطمح إلى منصب أفضل و هذه الطبيعة البشرية الأنانية ، كذلك فإن 
للتباين في الثقافات و القيم و اختلافها يؤدي إلى ظهور الصراع على السلطة ، فهذا 
من الريف و هذا من المدينة ، هذا من العرŭ الفلاني و هذا من عرŭ كذا ، إذن 
فإن هذا الاختلاف يؤدي إلى التباين و الاختلاف في الأهداف و الغايات و هذا سبب 

 .Ŋخر لحدوث الصراع 
    إن التداخل في المسؤوليات و الصلاحيات ، و عدم وجود تقنين واضح لƘدوار 
و المهام ، يؤدي إلى فوضى داخل المؤسسة ، و إلى نشوب الصراعات المختلفة 

لاتخاذ قرار معين و هناك صراعات تنشأ من محدودية حول من يملك السلطة 
الموارد المالية و ضرورة اقتسامها ، إن الأجور تكون حسب مركز كل فرد داخل 
المؤسسة و عليه فإن الكل يطمح للوصول للمناصب العليا حتى يضمن هذا العائد 

 . المادي الكبير ، و عليه تنشأ الصراعات على السلطة 
 يكون هو صاحب القرار و اƕمر الناهي و بالتالي يضمن ولاء فالجميع يطمح لأن
 .من هم في إمرته 

     إن تعدد المستويات الإدارية يعتبر سببا في حدوث الصراع فكلما كان الأسلوب 
المتبع في الإدارة مركزيا ، كلما زاد الاحتمال لبروز الصراعات التنظيمية ، بسبب 

كما أن تعمد بعض الجهات أو . مط الاتصالات تعدد الأهداف و إمكانية تشويه ن
العاملين إلى إخفاء المعلومات للانفراد بالنفوذ و السلطة ، و التي تعتبر المعلومات 

خليل محمد حسن الشماع ، خضر كاظــم  ( واحدة منها يؤدي لبروز الصراعات 
  ) .277 ، ص 2000

 غيره ، لذلك فإنه داخل       إن السلطة تضمن للفرد أن يكون له امتيازات دون
المؤسسة ينشأ عدد من الصراعات التي هدفها في النهاية هو الوصول إلى مراكز 
القرار و الحصول على هذه الامتيازات ، فينشأ الصراع بين فرد و فرد ، أو فـرد 
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و جماعة ، أو بين جماعتين فمثلا جماعة العمال في الإنتاج و الإداريين ، و كيف 
Ɩخر ، و هناك صراع ذاتي فردي و يتمثل في ميول متضادة ينظر كل طرف ل

أحمد ( متزامنة لقبول أو رفض شŒ محدد لƚقدام على سلوك معين أو الإحجام عنه 
، و هذا النوع لا يحدث مع جميع أفراد  ) 426 ، ص 2000سيد مصطفى ، 

ين المنظمة و إنما هو حالات شاذة ، في حين نلاحظ وجود صراع جماعات فمثلا ب
إدارة وظيفية و استشارية ، فالأولى عندها حق اتخاذ القرار في حين الثانية وظيفتها 
استشارية فقط ، فالأولى عندها سلطة وظيفية في حين الثانية عندها سلطة استشارية 
من هنا تنشأ بين الفئتين صراعات من أجل السلطة ، كذلك هناك الصراع بين 

الذي يعتبر سمة لأي مؤسسة ، و تنظيم فأينما كان التنظيم الرسمي و الغير رسمي ، 
تنظيم رسمي ينشأ بالموازاة معه الغير رسمي و يبدأ الصراع في الظهور بين 

 . الطرفين 
 :      إن لعملية الصراع مراحل نمر بها و هي 

 . مرحلة الصراع الضمني  -
 . مرحلة الصراع المدرك  -

 . مرحلة الصراع العلني  -

اع العلني ، تمثل أعلى صور الصراع و فيها مرحلة ما بعد الصر -
خليل حسـن الشمـاع ، خضـر كاظـم ، ( يحاول الأطراف إيجاد الحل 

  ) . 301 ، 300 ص – ص 2000

      و بالنظر إلى هذه المراحل فإن الذي يحدث في مؤسساتنا الجزائرية لم يتعدى 
م لا يتوجهون بالنقد الصراع الضمني ، فحتى عند حدوث ما لا يرغب فيه العمال فه

 . مباشرة و لكن تبقى العملية ضمنية بين أطراف معنيين 
 

III-3 :  ماعيةřجƙنشئة اřال Ƒż سلطřر العنف و الƋاŲم : 
     تعتبر العائلة التي ينشأ فيها الفرد من العوامل التي تشكل شخصيته و التي 

ندمجا و متفاعلا مع يتشرب فيها ثقافة مجتمعه ، فإعداد الطفل لكي يصبح عضوا م
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مجتمعه ، و متوافقا مع المعايير الاجتماعية و القيم السائدة و متعلمــــا لأدواره 
عملية تعلم " و مراكزه ، لا يتم إلا عن طريق التنشئة الاجتماعية و التي تعرف بـ 

و تربية ، تقوم على التفاعل الاجتماعي ، و تهدف إلى إكساب الفرد سلوكا و معايير 
جاهات مناسبة لأدوار اجتماعية معينة تمكنه من مسايرة الجماعة و التوافق معها  و ات

  2000خليل عبد الرحمن المعايطـة ، " ( و تيسر له الاندماج في الحياة الاجتماعية 
، من خلال هذا التعريف نصل إلى أن عملية التنشئة الاجتماعية تكون  ) 67ص 

به عادات و تقاليد وقيم مختلفة حتى يصبح فاعل الإنسان و تعطيه ثقافة معينة و تكس
اجتماعي ، فتقول عن هذا من الريف و هذا من المدينة ، هذا الإنسان عربي و هذا 

 . غربي 
     إن العائلة أو الأسرة هي المعمل التي يتم فيها إنتاج أفراد و فاعلين اجتماعيين 

ة الأبوية الصارمة التي سمتها بثقافات مختلفة إن ما يميز الأسرة العربية هو السلط
فيعيŭ الطفل العربي بين إكراهات الحب الأمومي ، و بين " العنف المفروض 

فحب الأم العربية لأبنائها بكل ما يتميز به من حرارة . إكراهات القسر الأبوي 
عاطفة الأم العربية يغلب عليه الطابع التملكي فتفرض هيمنتها العاطفية على أطفالها 

في نفوسهم كل رغبات الاستقلال ، و تحيطهم بعالم من الخرافات و الغيبيات و تشل 
و المخاوف ، فينشأ الطفل انفعاليا خرافيا عاجزا عن التصدي للواقع من خلال الحس 

تبرز قيم  ) . 25 ، ص 1999علي أسعد وطفه ، " ( النقدي و التفكير العقلاني 
لاقات العمودية ، و غياب قيم المـودة العنف و الإكراه و القسر و الخضوع ، و الع

و الحب ، و الحوار ، فالعلاقات في الأسر العربية قوامها مركب العلاقة بين الكبير 
و الصغير ، بين القوي و الضعيف ، بين السيد و المسود بين الغالب و المغلــوب  

هذه بين اƕمر و المأمور ، و ذلك كله دون وجود حدود وسطى لطبيعة الطرف في 
، فيرى  ) 25 ، ص 1999علي أسعد وطفة ، ( العلاقات القائمة بين أفراد الأسرة 

حليم بركات أن بنية العائلة العربية تقوم على أساس الطاعة ، حيث يتوجب على 
الصغار الطاعة العمياء  للكبار ، و ذلك في إطار علاقة سلطوية مفعمة بالإكــراه  
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تم عموديا و يأخذ هذا الاتجاه من فوق إلى تحـت فالتواصل بين الكبار و الصغار ي
  ) . 190 ، ص 1984حليم بركات ، ( 

فالتنشئة العربية تشدد على العقاب الجسدي و الترهيب ، أكثر مما تشدد على      " 
الإقناع ، و تؤكد على أهمية الضغط الخارجي و القمع السلطوي إنها تركز على 

ال و الخوف من الأخطار و تجاوز الحدود المرسومة مبدأ الحماية و الطاعة و الامتث
حيث تنشأ عن ذلك نزعة نحو الفردية و الأنانية و التأكيد على حب الذات و نحو 

  ) . 190 ، ص 1984حليم بركات ، " ( الإحساس الشامل بالغربة و الاغتراب 
ضعين     فالأسرة العربية إذن تنشأ أفرادا متسلطين متى كانوا في الأعلى و خا

خانعين متى كانوا في الأسفل ، إن لهذا التوجه أثر كبير في سيرورة حياة الدول 
 ، نظرا لهذه ءالعربية أي المجتمع أدى به إلى عدم التغيير ، أو إلى التغيير البطي

التنشئة التي لا تسمح بتحقيق الإنسان لذاته فحسب أحد الباحثين العرب فإن الفرد 
 التي يهيمن عليها الأب و المجتمع القائم على الأبوية يعاني الضياع في العائلة

فالعائلة شديدة . المستحدثة ، و تكاتف هذين الطرفين في وجه إمكانية تحقيق الذات 
الوطأة مما يهيŒ الولد لأن يطيع في شبابه ، فالكثير من وسائلنا التربوية التقليدية لا 

تواء و الازدواجية و الاعتماد على تعده لأن يعارض و يناقŭ بقدر ما تنمي فيه الال
 ، ص 1993هشام شرابي ، ) ( الأب ، الأŤ المنتقد في القبيلة ، الرئيس ( الكبير 

60 . (  
    إذن فالأسر العربية طريقة التنشئة فيها أثرت سلبا على المجتمع ككل و على 

للجميع الذي عملية التطور ، فأصبح الكل تابع للدولة و لسلطتها ، و كأنها هي الأب 
فالطفل العربي ينشأ في أسرة يكون . يقرر لأبنائه ما هو صالح و ما هو عكس ذلك 

فيها خاضعا لسلطة من هم أكبر منه ، بطريقة تراتبية من الأعلى حتى الأسفـــل  
و عند انتقاله إلى المدرسة تبقى نفس الهرمية كما يغيب الحوار بين المعلم و تلاميذه  

رسة دور في تنشئة الفرد ، فكيف يمكنه لهذا و هو لم يتربى على على اعتبار للمد
ذلك و لا يعرف يكف يحاور و كلما كبر هذا الطفل تنتقل معه نفس المشاكل حتى 
يصل إلى ميدان العامل ، فإن كان صاحب سلطة طبق كل أساليبه التسلطية التي 
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لا يناقŭ ، و هذا ما اكتسبها من تربيته ، و إن كان لا يملك سلطة فهو قانع خاضع 
نلاحظه في الشارع العربي الذي نادرا ما يثور ليقول لا ، في وجه جلاديه ، لأنه لا 
يعرف كيف يقول ذلك و هو خاضع و مجرد تابع ن فالثقافة العربية مشبعة بالعنف 
و غنية بمظاهره و أن العنف يدخل في نسيج العملية التربوية ، و بالتالي فالسمة 

ود إلى الطبيعة الأبوية للمجتمع العربي ، و تعمل السلطة التربوية في التسلطية تع
الوطن العربي بوصفها تسلطا على تزييف الواقع و تشويه الوعي ، و قتل روح 

علي ( النقدية و حصار العقل و قهر الوجود الإنساني لƚنسان العربي بصفة عامة 
  ) . 24 ، ص 1999أسعد وطفة ، 

ة تؤثر على الحياة الاجتماعية و الرسمية ، فالمديرين مثلا أو     إن هذه التسلطي
الرؤساء عندما يبدون تسلطهم في تعاملهم مع اƕخرين يتم قبوله بدرجة واسعـــة  
لأنهم أي أفراد المجتمع كبروا على هذه التسلطية و من أن الكبير يجب أن يتسلط 

م لمعرفتهم بأن كل و أصحاب السلطة يتمادون في تسلطه. حتى يكون كبيرا 
 . تصرفاتهم مقبولة ، و موافق عليها 

 .     إن هذه التنشئة تعطي لنا فرد بوجهين ، وجه متسلط و وجه خاضع 
 



المؤسسة العمومية الصناعية في :                             الفصل الثالث  
 الجزائر
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 : řمهيـد 
إن موضوع بحثنا هو المؤسسة الصناعية العمومية في الجزائر ، فلا يمكننا المرور 

لذلك فقد ارتأينا أن يكون هذا الفصل . دون الحديث عن المؤسسة ، و عن أزمتها 

مخصصا للمؤسسة ، بداية بتحليل أسباب أزمة المؤسسة الصناعية العموميــــة  

ور إلى المراحل التي مرت بها ، مبرزين في كل مرحلة و تدهور حالها ، ثم المر

 .تنظيم السلطة و توزيعها فيها 
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I- الجزائر Ƒż ناعية العموميةŮسسة الŌأزمة الم  : 
      تسيطر على المؤسسة في الجزائر مشاكل عدة تعد عائقا كبيرا في نموهــا 
و رقيها ، و في  لعبها الدور الذي وجدت من أجله ، و مساهمتها في النهوض 

ها فهذه المشاكل سجنت المؤسسة في دائرة مغلقة لا يمكن. بالاقتصاد الوطني 
النهوض ، و الخروج منها إلا بالتحرر من القيود التي وضعت عليها ، فمشكلة 
المؤسسة في الجزائر و التصنيع ككل له جذور تاريخية و اقتصادية و ثقافيــــة 

 : و سياسية و يمكن أن نوجز بعض هذه المشاكل التي تشل المؤسسة فيما يلي 
ترك Ŋثاره في جميع ميادين الحياة  عند خروج الاستعمار الفرنسي من الجزائر -1

ففي المؤسسة ترك قوانينه و لوائحه و مراسيمه التي كان يطبقها . في الجزائر 
مما جعل الإدارة تعمها " إطارات فرنسيون و برحيلهم بقت مناصبهم شاغرة ، 

حسان جيلالي " ( الفوضى و تحل مشاكلها حسب الظروف و وفق نفوذ ذوي العلاقة 
كذلك وجود جهاز إداري يكاد يخلوا من الإطـــــارات  ) . 101 ، ص 1989

محمد الصغير ( و الأشخاص القادرة على إدارة المؤسسات نظرا لحداثة الاستقلال 
فقد تقلد المناصب الإدارية كل من يعرف القــــراءة  ) 10ص  . 1992بعلي ، 

كون لهم مستوى و الكتابة دون النظر إلى مؤهلاته ، و هم من الذين أمكنهم أن ي
ثقافي معين إبان الاستعمار إما عن طريق علاقاتهم القوية معه أو بالطرق الغير 

كل هذه الظروف أدت إلى تفشي ظواهر مختلفة في المؤسسة و أثرت . شرعية 
 .على سيرها الصحيح و أدت إلى فشلها المتكرر 

المؤسسات   سيطرت الدولة أي السلطة الحاكمة في البلاد على سيرورة هذه -2
بعدم منحها الاستقلالية اللازمة في اتخاذ القرارات ، و المناورات التي يفرضها 
عليها السوق ، فتبقى هذه المؤسسة تابعة للوصاية و لا يمكنها أن تتخطاها و تتخذ 

قراراتها حسب ما تمليه الضرورة ، لذلك فهي رهينة ، أي المؤسسة لسياسة الدولـة  
حها ، و ما يضمن ولاء العمال لها و ولا ء الشعب ، حتى حيث تسيرها حسب مصال

و إن كان على حساب المؤسسة ككل ، و على حساب مواردها المالية و وجودها في 
و هي رهينة إصلاحات تتخذ من القمة أي من الوزارات الوصية دون . السوق 
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 هذا العودة إلى المؤسسة و معرفة ما يلزمها و ما يجب أن تتخذ من قرارات في
الشأن ، إن السياسات المتبعة في تسيير المؤسسات الصناعية في الجزائر لم تمنح 
المؤسسة السلطة الكاملة في اتخاذ القرارات و في  التسيير بل هي مكلفة بتطبيق  
قوانين تكتب على مستوى الوزارة دون مراعاة لمتطلبات المؤسسة بل مراعية 

 . سدة الحكم لمتطلبات سياسة الدولة و البقاء في 
 :  هناك مشاكل اقتصادية تعاني منها المؤسسة مثل -3
 محدودية السلع المنتجة و وجود منافسة قوية من السلع الأجنبية تفوتها جودة و -

 . اتقان و أقل أسعارا 
 عدم استخدام المؤسسة لكامل طاقتها الإنتاجية نظرا لسوء استخدام الموارد -

 . مختلف التجهيزات الموجودة أو لقدم اƕلات و 
 ارتفاع تكاليف الإنشاء و التشغيل ، نظرا لكبر حجم المؤسسات و اعتمداها في -

أعمالها على العالم الخارجي ، مما يرفع قيمة مدخلاتها و منه تلجأ للدولة طلبا 
للمساعدة و ذلك بمنحها تسهيلات ضرائبية أو حماية جمركية ، و عن طريق منحها 

شرة لاستعادة قوتها ، و هنا يتحمل المجتمع ثمنا باهضا لدعم هذه مساعدات مالية مبا
المؤسسات و جعلها تعمل في شروط ملائمة ، و هذا الدعم أصبح دائما و ليس لفترة 
معينة فقط بل أصبح بصورة دائمة و كأنه حق مستحق مما جعل هذه المؤسسات 

ها من أجل خدمة عالة على المجتمع ، و الدولة التي تعمل على المحافظة علي
  ) . 48 ، 47 ، ص 1999الطاهر جغيم ، ( مصالحها السياسية 

 عدم اهتمام المؤسسة بالتسويق و الإعلان و الإشهار اللذين يعتبرون ميزة من -
فكل الدول و المؤسسات تعتمد على الإشهــار  . ميزات العصر في عملية الإنتاج 

ول إلى عقل المستهلك ، و التأثير و الإعلان و اتباع جميع السبل من أجل الوص
عليه و السيطرة عليه بغية تسويق منتجاتها ، و تبذل المؤسسات لذلك أموالا طائلة 
من أجل أن تحقق الوصول الجيد إلى السوق ، و هذا ما نجده غائب في المؤسسات 
الصناعية الوطنية خصوصا ، مع وجود منافسة قوية في السوق ، و هذا ما يضعف 

 . لتسويق فيها عملية ا
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 اهتمام المؤسسات بالكم و إهمال الكيف مما يؤدي إلى تكديس للسلع في المخازن  -
فالعالم يشهد تطورا كبيرا في عمليات الإنتاج و في نوعيته ، و المنافسة قوية محليا 

و خلق سلع جديدة تتناسب و تطور حياة الناس و هذا ما يغيب عن . و دوليا 
 . لين فيها المؤسسة و عن المسؤو

 :  اعتماد المؤسسات الجزائرية على التكنولوجيا المستوردة -4
     و هذا المشكل أثر تأثيرا سلبيا على عملية الإنتاج في المؤسسة فاعتمادها على 
تكنولوجيا مستوردة يجعل منها تابعة في جميع الأحوال إلى الخارج ، و يكلفها أموال 

تعديل اƕلات حتى أنه إذا أصاب عطل Ŋلة فإنه باهضة سواء في الصيانة ، أو في 
لا يوجد قطع غيار لها إلا في الدولة التي استوردت منها ، و مع قدم هذه اƕلات لم 
تعد توجد هذه القطع مما يحتم على بقائها دون عمل ، و عليه تقل إنتاجية المؤسسة 

Ŋلات جديدة و لا سنة بعد سنة كلما تعطلت Ŋلة ، فلا المؤسسة قادرة على استيراد 
هي قادرة على إصلاح القديمة كما أن هذه التكنولوجيا المستوردة تخلف مشكل Ŋخر 
مع العمال الذين هم غير مؤهلين ، و مكونين للعمل بمثل هته اƕلات فتفقد هذه 

كما أن الاعتماد . التجهيزات قيمتها لأنها في أيدي لا تعرف و لا تحسن العمل بها 
المستوردة مع عدم مراعاة خصوصية المجتمع ، و استيراد ما على التكنولوجيا 

يلائمه ، فالمؤسسة الصناعية الجزائرية تر ى أن هذه التكنولوجيا هي تجهيــزات 
و أساليب لƚنتاج و طرق حديثة تمكن من زيادة الإنتاج و تنويعه و لم تراعي طبيعة 

ذي يعمل فيها و الذي هو المجتمع و التأثيرات التي تحدث فيه و طبيعة العامل ال
 . عضو في هذا المجتمع 

 طبيعة المجتمع الجزائري و الثقافة المحلية السائدة فيه بكل ما فيها من عـادات -5
و تقاليد ، و قيم ، و أعراف و ما إلى ذلك ، و تأثيرها على الفرد العامل في 

 يغير في المجتمع المؤسسة من المدير حتى العامل البسيط ففي بلدان العالم ، المصنع
أي أنه يفرض نمط في الحياة على المجتمع من العمال إلى المكان ، غير أن الذي 
يحصل في الجزائر هو تأثير المجتمع على المصنع ، ففي المجتمع تدخل ضمن 
مدخلات المؤسسة و لكن لا يحصل لها التحويل اللازم كي تكون ضمن مخرجات 
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مال قيم التكاسل ، و التواكل ، و عدم الاهتمــام المؤسسة المادية ، فينتشر بين الع
و اللامبالاة و اعتبار كل ما في المؤسسة ملك للدولة ، و ليس ملك للعامل فينتشر 
بينهم مصطلح رزق البايلك ، فتغيب ثقافة العمل و المؤسسة و تحل محلها الفوضوية 

على المصنع تأثير و احتقار العمل ، و من بينه أيضا التأثيرات السلبية للمجتمع 
الجماعات الضاغطة من خارج المؤسسة ذوي مناصب في الدولة ، أو من أعيان 

فيفرض الموظفون . المجتمع على القرارات التي يصدرها المدير أو بقية الإطارات 
و العمال عن طريق المحسوبية و الرشوة و الطرف الغير شرعية ، و لا تراعي 

 أم لا في حين قد يحتاج المصنع إلى عامل واحد مؤهلاتهم ، و هل ستخدم المؤسسة
في Ŋلة قد يشغل خمس عمال و عليه أجور أربع عمال خارجة من رأس مال 

المؤسسة ، و كذلك تدخل هذه الجماعات في كل صغيرة و كبيرة و عدم ترك  
و من بين أيضا تأثيرات المجتمع طبيعة . الحرية للمسؤولين في اتخاذ القرارات 

ائري و العربي ككل و تربيته حيث ينشأ في أسرة يسودها تسلط الأب الفرد الجز
و احتقار المرأة و العقاب بكل أنواعه . على الأبناء و الطاعة الدائمة لƘكبر سنا 

و عند ذهابه للمدرسة لا تتغير الظروف حيث يجد معلم . الضرب عند الخطأ 
صي و ما شابهها و كأنه بانتظاره مدجج بكل أنواع Ŋلات الضرب المختلفة من الع

في معتقل فلا يناقŭ المعلم و لا يعترض ، و كل ما يقال هو صحيح و تستمر حياته 
بنفس الوتيرة حتى تخرجه لينتقل إلى العمل ، و هنا يكون له دوران إذا كان في 
منصب كبير و له سلطة فسيمارس فنونه التسلطية التي تربى عليها ، و نبت في 

م تحت سلطته و إذا كان في منصب ليس فيه سلطة أي لم يتقلد كنفها على كل من ه
مسؤولية سيكون إنسان خاضع يتقبل كل ما يطلب منه لأنه تعود على هذا الظـرف  

 . و في جميع الحالات هو وجهان لعملة واحدة 
    إن هذه الظروف أدت إلى وجود علاقات إنتاجية مبنية على التسلط من قبل 

و تقبل العامل لهذا . احتقار العامل و اعتباره Ŋلة إنتاج و فقط مجلس الإدارة ، و 
الوضع لغياب العمل النقابي السليم و هذا ما أضعف المؤسسة لأن أي خطة إنتاج 
صادرة عن الإدارة دون إشراك العمال سيكون مŋلها الفشل خصوصا في وقتنا 
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نتاجية ، و معرفة الحالي حيث بدأ العمال يعون دورهم و أهميتهم في العملية الإ
 . حقوقهم و واجباتهم 

 من بين أيضا مشاكل المؤسسة الصناعية الجزائرية الوضع الأمني في البلاد -6
خصوصا في العشرية الأخيرة من القرن الماضي ، حيث تعرض عدد منها إلى 
عمليات إرهابية مختلفة من حرق و تدمير و إتلاف لأجزاء منها ، كما أن هذا 

و في . ي أثر سلبيا على المؤسسة من ناحية عملياتها الإنتاجية المختلفة الوضع الأمن
التسويق و الاستيراد و التصدير كما كان لهذا الظرف الأمني تأثير على حياة الناس 
المختلفة امتد إلى المؤسسة حيث أغلقت بعضها ، و أصبحت لا تعمل بكل طاقتها 

حقق كل طاقتها الإنتاجية ، و مع وضع أمني إذا علمنا أنها من البدء لم ت. الإنتاجية 
متدهور سيكون الإنتاج في أقل نسبة منذ أن أنشأت هذه المؤسسات ، كما أنها 

 .أصبحت تبذل أموالا من أجل أمنها كانت موجهة في الأساس لزيادة الإنتاج 
      و هكذا فإن ظروف المؤسسة الصناعية الجزائرية تعيŭ أزمة من كل النواحي  

ت عليها تأثيرا كبيرا ، و أصيبت بالشلل ، و عدم التطور و مواكبة تغيرات أثر
العصر ، و أضحى عدد كبير من العمال في بطالة مقننة و مقنعة ، و عدد منها بيع 

هذا يعود للسياسة التسييرية . أو في طريقه للبيع و إتلاف أخرى و إفلاس أغلبها 
 . ية التي أثبتت فشلها في كل مرة المتبعة من طرف الدولة و خططها في التنم
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II- يهاż السلطة Ŵوزيř ناعية وŮسسة الŌطور المř ¾šمرا  : 
     ظهرت المؤسسة الجزائرية بعد الاستقلال كأداة للتشغيل ،و التنمية و الإنتـاج 
و قد مرت بمراحل عدة و هذا حسب الظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية 

 :د و سنوردها حسب تسلسلها التاريخي فيما يلي للبلا
 

II-1 :  ƑřاŦسيير الřلة الš1964-62: مر  
    إن الرحيل الجماعي للمعمرين الأوربيين من الجزائر غداة الاستقلال أنتج أزمة 

 : حادة ناجمة عن 
 شغور معظم المؤسسات الزراعية و الصناعية و الخدماتية ، دون أن يترك -1

 .  يتولى أمرها أصحابها من
 وجود جهاز إداري يكاد يخلو من الإطارات و الأشخاص القادرة على إدارة -2

أمام  ) 10 ، ص 1992محمد الصغير بعلي ، ( المؤسسات نظرا لحداثة الاستقلال 
هذا الوضع الذي كان القصد من وراءه خلق مشاكل للدولة الجزائرية حديثة 

 الأيدي بل تحركوا وبكل عفوية و تلقائيــــة لم يبقى العمال مكتوفي. الاستقلال 
و واصلوا عملية الإنتاج و تسيير المؤسسات و المزارع رغم كل الصعوبات ، إن 

 . هذه التجربة لم تكن مخطط لما مسبقا و لكن فرضها واقع 
      إن الأملاك التي تركها الأوربيين و التي كانت شاغر ة نظمت لأول مرة 

 Ť1962 أكتوبر 22 ، ثم بعد ذلك مراسيم 1962 أوت 24في بموجب مرسوم مؤر 
 ، الخاص بالمؤسسات 1962 نوفمبر 23خاص بالمؤسسات الزراعية ، ثم مراسيم 

الصناعية ، و مع اتساع الحركة أوجب إيجاد نظام أكثر دقة ، و أدى لصدور 
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 الشهيرة التي أسست المؤسسات المسيرة ذاتيـــا 1963 مارس 22 و 18مراسيم 
و التي جاءت من أجل حماية السائبة من  ) . 471 ، ص 1996 أحمد محيو ، (

و بالتالي أزاحت الغموض عن نوع التسيير و النظام الذي ستتبعه الجزائر . النهب 
 . معلنة تبني فكرة الاشتراكية بدل النظام الحر الرأسمالي 

 : تالية أما عن تسيير المؤسسات في ظل هذا النظام فيقوم على الهيئات ال
 :  الجمعية العامة للعما¾ -1

 أشهـــر 6     و تظم كل العمال في المؤسسة من هم في الخدمة لمدة تزيد عن 
 سنة ، و لديهم المؤهلات للعمـل 18و جنسية جزائرية على أن لا يقل سنهم على 

و من اختصاصاته انتخاب مجلس العمال ، و إقرار رخصة التنمية ، و مراقبة 
أحمد محيـــو  ( التسييرية الأخرى ، و المصادقة على الحسابات المالية الأجهزة 

  ) . 474 ، ص 1996
 
 :  مجلũ العما¾ -2

 عضو و يبقى 100 إلى 10    ينتخب من الجمعية العامة يتراوح عدد أعضاءه من 
لمدة ثلاث سنوات ، و من وظائفه انتخاب و مراقبة لجنة التسيير ، اتخاذ القرارات 

مة عن توجيهات الجمعية العامة على أن يكون ثلثي أعضائه يباشرون العمل الناج
في الإنتاج ، و هذا لتجنب هيمنة الإطارات الإدارية على المديرية و منعها من أن 

 .تحد من السلطة العمالية 
  
 :  لجنة الřسيير -3

 عضو حسب 11-3    تنتخب من بين أعضاء مجلس العمال يتراوح أعضاءها من 
 : لمؤسسة ، و تلعب دورا هاما لأنها هي المكلفة باتخاذ القرارات و من مهامها ا

 . انتخاب رئيسها -
 .  التقرير و البحث في المسائل التي تهم المؤسسة من الناحية الاقتصادية -
 .  توزيع المسؤوليات بين العمال و ضبط و ترتيب العمل بالمؤسسة -
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  ) . 16 ، ص 1992محمد صغير بعلي ، ( ť ال... إعداد خطط تنمية الإنتاج -
 
 : المديـر -4

    هناك ازدواجية في وظيفة القيادة الإدارية في المؤسسة ، هناك رئيس لجنة 
التسيير و المدير ، فالرئيس ينتخب من لجنة التسيير فالمدير يجب أن يكون منصبا 

يشكل جهازا تنفيذيا تتولى الوصاية تعيينه و عزله في حال ارتكابه خطأ ما ، و هو 
لقرارات هيئات المداولة الأخرى عكس رئيس لجنة التسيير الذي يتكلف بالإشـراف 

إن وجود مدير يعين من الوزارة الوصية أدى إلى . و الإدارة العليا للمؤسسة 
تناقض في مضمون التسيير الذاتي نفسه الذي كان يرمي إلى أن يكون كل شŒ بيد 

لى التردد الموجود في تطبيق مبدأ المركزية و اللامركزية يدل ع" و هذا . العمال 
لأنه و بوجود  ) " 229مصطفى عشوي ، ص " ( في تسيير المؤسسات الاقتصادية 

عبد اللطيف بن " ( مدير معين و هيئة منتخبة فالمدير هو الذي يسيطر على الهيئة 
ى إلى عدم ، إن للمدير المعين صلاحيات واسعة ، أد ) 25 ، ص 1982أشهو ، 

التطبيق الفعلي للمشاركة العمالية و للسير العمالي الفعلي و أدى إلى بسط المدير 
لنفوذه و سيطرته خصوصا مع الأمية التي كانت سائدة وسط العمال ، و هنا بدل 
المشي في طريق اللامركزية و الديمقراطية في التسيير أصبحت المؤسسة أكثر 

 . بيروقراطية و مركزية 
 :  نمط التسيير الذاتي للمؤسسة لم يدم طويلا و هذا يعود إلى أسباب عدة     إن

سعيد (  عامل 100 فقط من المؤسسات تشغل %5 صغر حجم المؤسسات فنجد -
  ) 32 ، ص 1994أوكيل و Ŋخرون ، 

 .  قلة الإطارات و العمال المختصين مع تفشي الأمية بينهم -
 .  قلة و انعدام رؤوس الأموال -
 .نت المؤسسة المسيرة ذاتيا تشكو من المركزية و بيروقراطية الإدارة الموصية كا-
 إن كل الأسباب السالفة الذكر كانت سببا في فشل هذه التجربة التسييرية التي -

اعتبرها البعض فريدة و مختلفة عن أي نمط تسييري Ŋخر ، و لكن ما نلاحظه عن 
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لطة في يد المدير المعين من الوصاية  السبب الجوهري لهذا الفشل هو تركز كل الس
رغم وجود هيئات منتخبة هذا أضعف بشدة معنويات العمال و بالتالي قل حماسهم 

 . لهذا النمط ، الشعارات وحدها لا تكفي أمام قوة المصلحة الخاصة و البيروقراطية 
 . و ماتت هذه التجربة حتى قبل ولادتها و عرفت المؤسسة مرحلة جديدة و نمط Ŋخر

 
 

II-2 :  لة الشركة الوطنيةš1969-64مر:  
      إن السلطة السياسية الحاكمة في البلاد غداة الاستقلال كانت ترمي إلى بناء 
اشتراكية ، و لكنها مبنية على الشعارات و الخطابات الشعبية مهملة بذلك القطاعات 

 أيضا بعد أن أثقلت الحيوية ، و الهامة لبناء اقتصاد وطني قوي و تنمية للبلاد ، و
كاهلها قوانينه الظالمة التي لم تتغير حتى بعد الاستقلال لذا جاء التصحيح الثوري 

و محاولة لحل الأزمة .  من أجل تغيير هذا الوضع السائد 1965 جوان 19في 
الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية الجزائرية ، و البداية كانت بمختلف التأميمات 

و التي كان الهدف منها تحضير أدوات . ناجم و البنوك و التأمينات التي مست الم
تمويل نموذج التنمية المعتمد ، و الذي عرف بنموذج الصناعات المصنعة و منه 

سعيد ( وضع ميكانيزمات و أدوات التسيير المركزي باتباع نمط التسيير السوفياتي 
  ) . 33 ، ص 1994أوكيل و Ŋخرون ، 

فإنشاء الشركة .  بدأ التفكير في إنشاء شركات وطنية 1965ن سنة      و ابتداء م
الوطنية بات أمرا مؤكدا فهي تعتبر الأداة التي يمكن بواسطتها القيام بالنشاطات 

فقد كان الهدف من هذه  ) 40 ، ص 1987علي زغدود ، ( الاقتصادية الرئيسية 
 الرأسمال الأجنبي ، و بناء المرحلة هو تحقيق الاستقلال الاقتصادي و الحد من نفوذ

 الشركة الوطنية للنفط و الغاز  " 1965اقتصاد وطني قوي ، حيث تأسست سنة 

  ( SONATRACH ) و الشركة الوطنية للحديد و الصلب  ( SNS ) و الشركة 
  و الشركة الجزائرية للتأمين ( SONITEX )الوطنية للصناعات النسيجية 

( SAA ) )  خروŊ 34 ، ص 1994ن ، سعيد أوكيل و . (  
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      نظريا فإن الشركة الوطنية هي شركة رؤوس أموال يحكمها القانون التجاري  
و لكن السمة الأصلية لها هي ملكية مؤسسة ما للدولة في الوقت الذي يحفظ لها شكل 

  ) .454 ، ص 1996أحمد محيو ، ( الشركة الخاضعة للقانون الخاص 
ات مكانة خاصة في الاقتصاد الجزائري لأنها تضمن      و قد احتلت هذه الشرك

 . تدخل الدولة خصوصا بعد انهيار أسلوب التسيير الذاتي 
     إن الشركة الوطنية لا تختلف في تنظيمها عن أي مؤسسة ذات طابع صناعي 

و مدير عام أو ) هو جهاز التداول ( على جهازين مجلس الإدارة " فقد قام تنظيمها 
  ) . 456 ، ص 1996أحمد محيو ) " ( جهاز تنفيذي ( ام رئيس مدير ع

      فأما مجلس الإدارة فيتكون من أعضاء معينين لمدة ثلاث سنوات موزعين 
على مختلف الوزارات و كانت وظيفة استشارية في أغلب الأحيان ، و لم يتمكن هذا 

 كفايتهم إذا المجلس من أداء مهامه لأسباب مختلفة منها قلة الإطارات ، أي عدم
علمنا أنه يتكون أي مجلس من كبار الموظفين ، و بعض الشخصيات السياسيــة 
و ممثلي العمال هناك أيضا التحضير السيŒ للاجتماعات و هناك حتى أي المجالس 

في كل هذه الظروف انفرد المدير أو الجهاز التنفيذي . من لم تدع للاجتماعات 
 . التامة و عليه أصبح سيد المؤسسة بالسلطة في المؤسسة و بالسيطرة 

 انتهى هذا الطــور 1966     و تركزت كل السلطات بيده ، و اعتبارا من سنة 
و حل محله Ŋخر حيث استبدل مجلس الإدارة بمجلس التوجيه و المراقبة و أعطيت 

 . كل السلطات للمدير ليتمكن من التسيير الكلي للمؤسسة 
لة كانت ترمي إلى إنشاء نظام اشتراكي قوي مبني      إن الدولة في تلك المرح

على أسس ديمقراطية في جميع الميادين ، و بالعودة إلى المؤسسة نلاحظ أن هذا 
التوجه بات مشكوك فيه ، حيث بدل التسيير الديمقراطي حل محله التسيير 
البيروقراطي ، من خلال تركز كل السلطات بيد المدير الذي هو معين من قبل 

هذا كله أدى إلى ظهور ما يعرف برأسمالية الدولة فلقد استبدل . ارة الوصية الوز
رب العمل الخاص بالسلطة العامة ، مبعدة فبالتالي العمال عن أي محاولة للمشاركة 
في اتخاذ القرارات ، إنه رغم نمو هذه الشركات و تطورها و لجوء عدد كبير 
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ا ، و هذا يعود للنمط التسييري السائـــد للعمال للعمل فيها إلا أنها لم تثبت نجاحه
و المتبع في هذه المؤسسات و الذي كان أكثر مركزية و بيروقراطية و إهمالا لأي 
دور للعمال ، مشكل Ŋخر واكب هذا النمط هو أن أهداف و وظائف الشركة كانت 

ة تحدد من الجهاز المركزي و الوصاية و هذا في إطار الاستراتيجية للبلاد بالدرج
 . الأولى 

II-3 :  ŘسساŌللم Ƒراكřشƙسيير اřلة الš80-71مر :  
       إن النهج الاشتراكي الذي تبنته الدولة الجزائرية يحتم عليها توفير أكبر قدر 
من الديمقراطية ، و من الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ، و إذابة كل الفوارق 

حصل في المؤسسة الصناعية خصوصا الطبقية بين أفراد المجتمع ، غير أن الذي 
في الشركة الوطنية هو استحواذ الجهاز الإداري على كل السلطات ، و ممارستهم 
" لسيطرة وضغط على العمال حتى أصبحوا محل أرباب العمل الرأسماليين لأن 

ترك الحرية التامة و السلطة المطلقة لƚدارات سيؤدي إلى نتائج سياسية سلبيـــة 
 لأن السلطة التي تتمتع بها جد واسعة بل تتجاوز الحدود في بعض و ذلك نظرا

فالمرحلة السابقة اتسمت  )  1972 ، ص 1981علي سعيدان ، " ( الأحيان 
بتعارض مع تحقيق أحد مبادő الثورة و هو الديمقراطية ، و الاشتراكية كما أن 

 من %80توظف حوالي " فهي ) الشركة الوطنية ( زيادة حجم هته المؤسسات 
سعيد أوكيل " (  من المنتجات الصناعية %85إجمالي القوى العاملة و تساهم بإنتاج 

فنظرا لهذا الدور و الأهمية التي تلعبها هته  ) . 35 ، ص 1994و Ŋخرون ، 
الشركات في الحياة الاقتصادية الوطنية ، و المشاكل التي تعانيها فرض التفكير في 

تطورها ، و إقامة الصناعات المصنعة التي كانت أحد طريقة التسيير الأمثل لضمان 
 فقد ناقŭ المجلس الوطني الاقتصادي 1974-1970أهداف المخطط الرباعي 

 موضوع هذه المؤسسات ثم قدم تقرير للجنة القانون الأساسي ( SNES )الجزائري 
النموذجي الذي بدوره طرح المشروع على مجلس الوزراء الذي اتفق على عدم 

 النموذج التسييري للمرحلة السابقة ، و بات لزاما إيجاد نموذج يتماشـــى نجاعة
 ضبط نمط جديد لتسيير هذه المؤسسات 1971و متطلعات الشعب حيث تم في بداية 
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بناء على مشاركة العمال في التسيير ، و قد ظهر التطبيق الفعلي للنظام الاشتراكي 
ظهور ميثاق التسيير الاشتراكي  تزامنا مع 1971 نوفمبر 16في الجزائر في 

للمؤسسات حيث يرتكز هذا الأسلوب على مشاركة ، و مساهمة العمال في تسييـر 
و إدارة المؤسسة عن طريق انتخاب مجلس العمال ، فأصبح العامل له دوران منتج 

ملك للدولة تابعة للقطاع العام تتولى الدولة الاستثمار " و مسير ، فهذه المؤسسة هي 
، و مشاركة العمال في إدارتها ، و تسييرها ، و هي تسير حسب مبادő التسيير فيها 

و يتكون رأس مالها من أموال عامة و تتمتع بالشخصية المعنويـــة . الاشتراكي 
و الاستقلال المالي و تتضمن وحدة أو عدة وحدات و يعتبر عمالها منتجــــون 

 : نظيم على جهازين  و قد قام هذا الت(*).و مسيرون في Ŋن واحد 
   مجلس المديرية – مجلس العمال -
 

 :مجلũ العما¾ 
 عضو منتخبين لثلاث سنوات ، من قبل مجموع عمال 25-7     و يتألف من 

المؤسسة بناء على قائمة وحيدة تعدها لجنة مؤلفة من ممثل الحزب ، و النقابـــة  
د المقاعد المطلوبــة و تضم عددا من المرشحين تبلź ضعف عد. وجهة الوصاية 

  ) . 460 ، ص 1996أحمد محيو ، ( 
     المجلس عبارة عن جهاز تداول يعقد دورتين في السنة و يجوز له عقد دورات 

 . استثنائية 
 :     أما عن اختصاصاته فهي 

 تقديم اƕراء و التوصيات فيما يخص التقرير السنوي ، و مراقبة تنفيذ المخطـط -
 .  و تعديل هياكل المؤسسة و سير المحاسبة

                                                 
 � المřعلž بالřسيير 1971 نوżمبر 16 � المŌرƑż Ţ 74 – 71 مƇ اƕمر رƅſ 7 � 4 � 3 � 2 مواد  (*)

ر اƙشřراكƑ للمŌسساŘ اƙشřراكƑ للمŌسساŘ نقƚ عƇ اللجنة الوطنية للřسيير اƙشřراكƑ للمŌسساŘ � الřسيي
  .ŭ ŭ � 17 – 18 1975الميśاž و النŮوŭ الřطبيقية � الطباعة الشعبية للجيū � الجزائر � 
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 لدى المجلس بعض السلطات عن طريقها يشارك مجلس المديرية في بعض -
 . الاختصاصات كالتكوين و التوظيف و تسير الخدمات الاجتماعية و الثقافية 

 لديه صلاحية محدودة للبث في بعض المسائل التقريرية كتوزيع الحصة من -
 1992محمد الصغير بعلــي ، (  الوحدات الأرباح المخصصة للعمال على جميع

  ) . 30 ، 29ص 
 
 

 ) : مجلũ اƗدارŖ ( مجلũ المديرية 
     يرأسه المدير العام و يضم معاونيه المباشرين ، و ممثلين اثنين من مجلس 

 أعضاء 9 إلى 7 عضو على مستوى المؤسسة ، و من 11 إلى 9العمال يتألف من 
  ) . 462 ، ص 1996و ، أحمد محي( على مستوى الوحدة 

 
 : المدير العاƅ للمŌسسة  

 يعين بموجب قرار يصدر عن الهيئة الوصية ، و تنتهي مهامه بنفس الشكـل      
و يتولى المدير العام تسيير المؤسسة تحت سلطة الوزير الوصي حيث يكلف 

ة بالتسيير العام للمؤسسة في إطار اختصاصاته المحددة وفق النصوص التشريعيــ
و بمراعاة الاختصاصات الموكلة لمجلس العمال فالمدير مسؤول فقط  . ةتنظيميالو 

أمام الوصاية ، و هي التي لها الحق في إقالته ، و معاقبته فليس لمجلــس الإدارة 
و مجلس العمال أي سلطة عليه ، فهو أي المدير و أعضاء مجلس الإدارة  ليسو 

 يعقد هذا المجلس اجتماعا كل أسبوع و استثنائيا منتخبين و عليه لا يمكن معاقبتهم ،
إذا دعت الحاجة مع إلزامية الحضور أما عن القرارات فلا ننتظر الأغلبية كما هو 
الحال في مختلف المجالس ، و لكن للمدير العام الحق في حسم أي خلاف داخل 

  ) . 32 ، ص 1992محمد الصغير بعلي ، ( المجلس 
لى مدى الصلاحيات و السلطة الواسعة المعطاة للمدير العام     و هذا أكبر دليل ع

 . سواء مع مجلس المديرية أو مع العمال 
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     إن المتتبع لهذا القانون الأساسي للتسيير الاشتراكي يبهر بالصلاحيات المقدمة 
لمجلس العمال ، و الدور الذي يلعبه في إعداد و مراقبة مخطط الشركة ، و لكن 

لك فالحاصل هو أن هذا الدور شكلي فقط فكل القرارات الفصل فيها الواقع غير ذ
أي أن هذا المجلس أعطيت . يعود للمدير العام و عليه للجهاز المركزي و الوصاية 

 . له مسؤولية و مكانة دون سلطة فعلية 
    كما يلاحظ على هذا النموذج أنه يتسم بالغموض و بالتناقض فيعطي للعمال 

 . لحقوق ، و يسحب منها المحتوى فيبقى حبر على ورق بعض سلطات و ا
      إن المتأمل لمهام مجلس العمال و مجلس المديرية يلاحظ أن سلطة مجلس 
المديرية أكبر من سلطة مجلس العمال ، في حين يتخذ مجلس المديرية و على رأسه 

 .المدير العام أهم القرارات الخاصة بالمؤسسة ، و الحاسمة 
ى دور مجلس العمال استشاري ، و الفرق كبير بين السلطة التنفيذية التي      يبق

هي مخولة لمجلس المديرية ، و السلطة الاستشارية ، كما أن هذا الوضع خلف 
تناقض بين المركزية و اللامركزية ففي حين نلاحظ مركزية في التخطيط ، و في 

إن عدم نجاح . ينادي بذلك اتخاذ القرارات في الواقع العملي نلاحظ القانون لا 
 : التسيير الاشتراكي للمؤسسات يعود إلى 

 .  عدم تحديد دقيق لوظائف الأطراف المعنية باتخاذ القرارات داخل المؤسسة -
 جمود و عدم مرونة العلاقات بين مستويات اتخاذ القرارات داخل المؤسسة من -

من ) از المركزي للتخطيط الحكومة الوزارة و الجه( جهة ، و المستويات الأعلى 
 . جهة 

 غياب الأطر و الهياكل التي تضمن عدم خروج مجلس المديرية ، و مجلس -
سعيد أوكيل و Ŋخرون  ( العمال معا عن الإطار العام المحدد و عن أهداف الشركة 

  ) . 37 ، ص 1994
د أغلبهم  ضعف مستوى التعليم و التكوين لدى العمال ، و غياب الثقافة العمالية عن-

 .و تميزهم بالبساطة 
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 نظرة الإداريين التكنوقراطيين نحو العمال ، و مشاركتهم في عملية صنع القرار -
و عليه إلى تصارع دائم بينهم حتى . مما أدى إلى حواجز بين الإداريين ، و العمال 

 . أصبح شخصيا في بعض الحالات 
عارات وحدها لا تكفي لبناء اقتصاد      إذن فقد أثبت هذا النمط التسييري فشله فالش

فرغم ما دعي إليه المخططين الرباعي . ناجح ، و تطوير الصناعة و إحداث التنمية 
الأول و الثاني ، من مبادő الاشتراكية و الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج و مشاركة 

وقراطية العمال في اتخاذ القرارات بقي مجرد قوانين و لوائح لأن الذي كان هو بير
شديدة في جميع الأصعدة ، و كذلك ضياع للعمال بين مجلسين ) المفهوم السلبي ( 

يتصارعان من أجل السلطة لمن تكون و كذلك المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات 
و الطابع التخطيطي الذي يملي على المؤسسة تطبيق مخطط معين دون معرفة ما 

فهو يفرض من قبل الوصاية كما أن هذه . تها إذا كان يلائم و توجهاتها و تطلعا
المؤسسات أصبحت تعيŭ فقط من تغطية البنوك لمصاريفها و هذا عبء Ŋخر على 

 :الدولة و هذا الجدول يثبت ذلك 
 ƅſ2جدو¾ ر :  

 
 الشرآة الاشتراآية التغطية البنكية رأس مال الشرآة

1973 1978 1973 1978 

SONIC 
SONACOME 
SONALGAZ 

SNMC 
SNS 

127.784 
399368 
197000 
63515 

1266816 

756422 
337091 
290000 

385.810 
157.168 

15000 
88000 
92000 

140000 
3077000 

85000 
2335000 
107500 

1.850000 
8.317500 

  دج 310لوحدة كل ا
( R.N.SAADI ، 1985 ، P43 ) 
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II-4 :  الهيكلة Ŗلة إعادš1988-1980: مر  
 أهم ما ميز المراحل السابقة بالنسبة للمؤسسة الصناعية هو تعدد أساليب      إن

 فأض. التسيير ، و عدم وضوح معالمها ، و كذلك التناقض الواضح في قوانينها 
إلى ذلك بعدها عن المسار الاشتراكي الديمقراطي الرامي إلى مشاركة العمال في 

لنشاطات مع ظهور مركزية اتخاذ القرارات ، و في التسيير ، و في مختلف ا
بيروقراطية في اتخاذ القرارات ، و أيضا أهم ما ميز هذه المرحلة هو كبر حجم هذه 

 . الشركات التي تحوي عدد من الوحدات الإنتاجية 
و نعني بذلك  أن طبيعة الخطة التنمويــة :  تكامل المؤسسة الوطنية و تركيزها -

لمؤسسات ، و التكنولوجيا المستعملة و التصنيع في الجزائر كانت تحدد حجم ا
فاتسمت عليه بالضخامة ، و الكبر ، فأصبحت هذه المؤسسات تتحمل نشاط فرع 
بأكمله ، مما جعلها تتصرف كإدارة للفرع محتكرة إنتاج الفرع و تجارته الخارجية 

 . و التوزيع الداخلي ، و تحديد خطط تنمية الفرع فأصبحت دولة داخل دولة 
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د من المؤسسات دون دراسة لملائمة إنشاءها في هذه المنطقـــة أولا   إقامة عد-
و هذا كان من أجل إزالة الجهوية ، و فك العزلة فأنشأت مؤسسات فقط من أجل 

فهي لا تملك المادة الأولية . أهداف سياسية مما جعلها عبء على الفرع بأكمله 
 . ون و فقط اللازمة ، و لا اليد العاملة بل أنشأت من أجل أن تك

 عدم التخصص و هذا مشكل Ŋخر حيث أن هناك عدة وحدات إنتاجية ضمن -
مؤسسة واحدة و كل وحدة تنتج شŒ معين مع توزعها على مستوى التراب الوطني 
و بالتالي أصبح للمؤسسة عدة اختصاصات و هذا ما أضعفها و أدى إلى صعوبة 

 . سيرها 
 إدارة المؤسسة أدى إلى خلق صراع بين  سوء التنسيق بين الهيئات المركزية و-

نظام الأجـــــور " سلطة الوصاية ، و السلطة داخل المؤسسة ، و هناك أيضا 
و صعوبات الترقية الداخلية فقد ثبطا من همم العمال المؤهلين ، و المهرة إلى درجة 
 جعلت البعض منهم يجهرون بأن هذا الوضع يمثل استراتيجية حقيقية من السلطة لا

يعاد على العمال من بلوŹ السلطة في المؤسسة ، و بهذا تبقى هذه السلطة وقفا على 
  ) .111 ، ص 1989حسان جيلالي ، ( ذوي الشهادات 

فقد اتجهت المؤسسة إلى تلبية .  اتجاه المؤسسات إلى نشاطات اجتماعية أكثر -
ية ، و المخيمات الحاجيات الاجتماعية للعمال من تعاونيات استهلاكية ، و محو لƘم

الť ، زيادة في الأجر للعمال مما أدى إلى انخفاض في مردودية العمل ...الصيفية 
 . لانعدام العلاقة بين الأجر و العمل الحقيقي المقدم 

لƘمية دور كبير بالنسبة للمراحل السابقة .  نقص استعداد العمال لهذه المرحلة -
رية ، إما لنقص تكوينهم السياسي أو لعدم حيث لم يتقبل العمال هذه الأنماط التسي

فهمهم لهذا التسيير ، كما أن وجود أفكار و قاعدة معنوية سابقة داخل المؤسسة أدى 
فثقافة . إلى مقاومة هذا التغيير السريع الذي لم يراعي وجود مثل هذه الأفكار 
ة لثقافة الإنسان و قيمه تلعب دورا هاما ، فاستيراد تكنولوجيا معينة دون مراعا

المجتمع ، و العامل هو جزء من المجتمع يتأثر لما فيه يؤدي حتما إلى فشل أي 
 .سياسة تنموية 
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 النزوح الريفي الكبير الذي شهدته الجزائر أدى إلى المطالبة بالزيادة في الأجـر -
و بالعمل ، و عليه أصبحت المؤسسات تتحمل عبئا Ŋخر و هو وجود فائض في 

 . ثر على ميزانيتها العمال ، و هذا أ
هو "  أيضا من المشاكل التي كانت تعانيها المؤسسة خصوصا جراء كبر حجمها -

أن التنظيم الرسمي أصبح عاجزا عن أداء دوره كما خطط و رسم له و أصبحت 
تواجهه عدة صعوبات مثل الاتصال ، و الإشراف ، و توزيع السلطة ، و اتخاذ 

  )112 ، ص 1989حسان جيلالي ، " ( القرارات في الوقت الملائم 
      نظرا لكل هذه المشاكل التي كانت تعانيها المؤسسة كان الاعتقاد بأن إعادة 
الهيكلة لهذه الشركات إلى مؤسسات عمومية صغيرة الحجم ستمكن المسيرين من 

إن هذه العملية عرفت بإعادة " التحكم فيها ، و تحسين أدائها المالي و الاقتصادي 
لة العضوية للشركات الوطنية حيث تضاعف عددها مرات عديدة و حولت الهيك

أسمائها إلى مؤسسات عمومية ، وكخطوة موالية تمت إعادة الهيكلة المالية لتتمكن 
سعيد أوكيـــل ( المؤسسات العمومية الجديدة من الانطلاق في العملية الإنتاجية 

  ) .39 ، ص 1994و Ŋخرون ، 
  

 : لة مبادŏ إعادŖ الهيك
 :      التنظيم الجديد لهيكلة المؤسسات يقوم على المبادő التالية 

 تخصيص وظيفة المؤسسة حسب مهمتها و التفرقة بين وظائف الإنتاج و الإنجاز -
 . و التسويق 

 لا مركزية ، و توزيع المؤسسات مع منحها استقلالية أكبر من التسيير و إعادة -
يع أنحاء البلاد ، في شكل مؤسسات جهوية أو ترتيب انتظامها جغرافيا في جم

 . محلية
 ضمان مساهمة أوسع للعمال في التسيير طالما أن حجم المؤسسة قد أصبح معقولا -

 . مما يسمح بالتحكم فيها 
  ) .113 ، صر 1989حسان جيلالي ، (  إعادة الهيكلة المالية -
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 :  مراš¾ إعادŖ الهيكلة 

 . ل في إطار المهمة الأساسية للمؤسسة  فصل الأنشطة التي لا تدخ-1
 .  تطوير الأنشطة الأساسية التي هي نواة المؤسسة -2
 تطبيق مبدأ التخصص و الفصل بين الوظائف و تحويل الأنشطة بناء على -3

 .مخطط معد من المعنيين 

 
 : أƋداف إعادŖ الهيكلة 

ر المؤسســــة      إن إعادة الهيكلة للمؤسسات الصناعية جاءت من أجل تطوي
 : و محاولة لاصلاحها و عليه النهوض بالاقتصاد الوطني و من أهدافها ما يلي 

إعادة النظر في التنمية الاشتراكية للاقتصاد و هذا بتطوير شروط التطبيق الجيد  " -
 . لمختلف السياسات و اللامركزية و الديمقراطية 

 التشغيل الجيد ƕلات الإنتـاج  دفع و تقوية فعالية المؤسسة عن طريق البحث عن-
 . و الاهتمام بالموارد المادية و البشرية أكثر 

  الموازنة بين مختلف الأنشطة للمؤسسة بما يخدم المصلحة الوطنية-
 ( Revue du CE.N.E.A.P , 1985 , P70 ).  
 دعم اللامركزية و توزيع السلطة في تسيير الأنشطة الخاصة بإنتاج المـــواد -

اء الخدمات بفضل تحديد مستويات الاطلاع على اختلاف أنواعها و لا سيما و إسد
 .في مستوى وحدات الإنتاج 

 .  توخي الملائمة القصوى بين حجم المؤسسة و مستوى عملها واختصاصها -
 :  وقد تمت  عملية إعادة الهيكلة على مرحلتين 

 
 Əولƕلة اšالمر : 

عضوية ، و هي قاعدة أساسية للعملية ككل حيث        و هي مرحلة إعادة الهيكلة ال
 . تم تجزő المؤسسات الكبيرة إلى أخرى صغيرة 
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 : المرšلة الśانية 

     أما المرحلة الثانية فهي إعادة الهيكلة المالية و جاءت لإعطاء المؤسسة 
ة استقلالية مالية أكبر و تطهيرها من كل الديون حتى تقوم بمهامها الإنتاجية بانطلاق

 . جديدة 
    و قد تمخض عن هذه الهيكلة الجديدة عدد من المؤسسات و الجدول التالي يبرز 

 : ذلك 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :3جدول رقم 

ųالهيكلة  القطـــــا Ŗبـ¾ إعادſ الهيكلة Ŗبعـد إعاد 

 15 5 الزراعة

 26 10 الřجارŖ و الřجارŖ الŤارجية

 3 1 الśقاżة

 15 2 الطاſة و الŮناعة النŽطية 

 8 5 المالية

Ň85 6 البنا 

 20 7 الري

 Ů 9 46ناعاŽŤ ŘيŽة 
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 Ů 5 47ناعاś Řقيلة 

 1 1 الřكويƇ المعلوماřية 

 2 1 الŤřطيط 

 ŘƚŮ2 1 البريد و الموا 

 5 1 الšŮة 

 21 6 السياšة

 20 7 النق¾ 

 12 3 اƕشźا¾ العمومية 

 ų328 70 المجمو 
 

 ( Revue du CE.N.E.A.P , 1985 , P81 ) :المŮدر 
     نلاحظ من خلال هذا الجدول أن عدد المؤسسات ، و في جميع القطاعات 

 مؤسسة ، و قد  أخذت الصناعة 328 مؤسسة إلى 70تضاعف مرات عديدة فمن 
حصة الأسد من هته التحويلات نظرا لأنه كان الاعتماد عليها في تحريك الاقتصاد 

 .  مؤسسة 108ؤسسة أصبح هناك  م16فمن بين . الوطني ، و في تطويره 
     تمت عملية إعادة الهيكلة و لكن السؤال الذي طرح هل حققت أهدافها العملية أم 

 : لا ، و هل فعلا حجم المؤسسة كان سببا في تدهورها الذي حصر في 
 . وجود عجز مستمر في ميزانية الدولة -
 . ندرة متزايدة للسلع و الموارد -
 من سيطرت الوزارة الوصية عليها بل مازالت تسير ضمن  لم تتخلص المؤسسة-

 . المخطط لها من قبل الدولة و تمشي وفقا لƘهداف المسطرة 
 إن نجاح أو فشل أي أسلوب تسيير لا يتوقف على حجم المؤسسة بل هو مرتبط -

ففي الغرب نجد مؤسسات . بالمسيرين أنفسهم ، و بالعلاقات السائدة في المؤسسة 
حجم و تشغل اƕلاف ، و مدخولها السنوي ملايير الدولارات و لم يؤثر ذلك كبيرة ال

على إنتاجيتها ، و هذا يعود لأسلوب التسيير السليم السائد و الاهتمام بكل جوانب 
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العمل المادية و المعنوية و مشاركة العمال و جعلهم يلعبون دورا مهما في حياة 
 . رية كبيرة كانت أم صغيرة المؤسسة عكس ما حصل في المؤسسات الجزائ

إن الكثيرين يعتبرون مرحلة إعادة الهيكلة مجرد مرحلة انتقالية لتحضير الجو العام 
و المؤسسة ككل لأسلوب و نمط سيري Ŋخر و هي كخطوة أولى للدخول لاقتصاد 

 .السوق و تحويل المؤسسة العمومية إلى شركة مساهمة 
  

II-5 :  ما بعد ŘسساŌلية المƚقř1988اس  :  
      جاءت هذه المرحلة بعد ثبوت فشل إعادة الهيكلة للمؤسسات و التي يعتبرها 
البعض كمرحلة انتقالية من التسيير الاشتراكي المركزي إلى الاستقلاليــــــة 

و قد جاءت هذه المرحلة في ظل جو سياسي ، و اجتماعي مشحون . و اللامركزية 
أحداث فوضوية ، و مظاهرات وإضرابات في فقد عرفت الجزائر في هذه السنة 

الخامس من أكتوبر عجلت بالإصلاحات على جميع المستويات ، و كان لزاما أن 
تكون المؤسسة جزء من ذلك لأنها تعتبر كمحرك للاقتصاد ، فكما كان منح الشارع 

 . السياسي التعددية و الحرية و الشفافية منحت المؤسسة الاستقلالية 
إلغاء تلك القوانين و الأوامر التي تجبر المؤسسات على : لمؤسسة هي فاستقلالية ا

الخضوع للسلطة الوصاية أو السلطة المركزية و بموجب هذه النصوص تستطيع 
  ) . 118 ، ص 1989حسان جيلالي ، ( المؤسسة أن تبرم العقود 

 هياكلها      فمشكل المؤسسة لا يحل بالمعالجة المالية بل بعملية إعادة للنظر في
عمليات اتخاذ القرار ، و ترك الحرية للتكفل بأمورها بعيدا عن السياسييـــــن  

 . و الوزارة حتى تصبح سيدة نفسها 
     كما أن المؤسسات هي شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولية تملك 

و الدولة أو الجماعات المحلية فيها مباشرة أو بصفة غير مباشرة جميع الأسهم أ
  (*).الحصص 

                                                 
(*)  Ŗادية � المادŮřſƙا ŘاšƚŮƗا Ŵشريřر لŲري¾ 5 أنż1990 � أ.  
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     و حسب تشريعات الإصلاحات الاقتصادية فإن هذه المؤسسة تتمتع بالأهلية 
كما أنها . القانونية الكاملة تشترط و تلتزم و تتعاقد بكيفية مستقلة بواسطة أجهزتها 

تتحمل التزاماتها بالممتلكات التي تملكها فهذه ، المؤسسات في علاقاتها مع الوصاية 
بع الاستقلالي أما نشاطها فيسوده طابع المتاجرة أما تنظيمها الداخلي فهو تتميز بالطا

 . يتسم بالديمقراطية 
      بالنسبة لأجهزة المؤسسة في ظل الاستقلالية فهي حسب تشريع الإصلاحات 

 :  هي كاƕتي 1990الاقتصادية لعام 
 

 : الجمعياŘ العامة 
يق المساهمة المعينة لصلاحيات تمارس الأجهزة التي تؤهلها لذلك صناد     

الجمعية العامة العادية ، أو الاستثنائية في شكل مساهمة تجارية تكون فيها الدولة 
المساهم الوحيد أما المؤسسات التي يساهم فيها أشخاص غير الدولة فيتم تمثيلهم طبقا 

 . لقواعد القانون التجاري 
 لها القانون كما أنها تصادق على      هذه الجمعية تمارس صلاحياتها التي يخولها

 . المخطط المتوسط المدى للمؤسسة 
 ŖدارƗا Ŗأجهز : 

      يتولى إدارة المؤسسة في شكل شركة مساهمة مجلس إدارة يتكون من تسعة 
 . أعضاء كحد أدنى و اثني عشر كحد أقصى 

     عضوان يمثلان العمال المنتخبين و خمسة كحد أدنى و عشرة كحد أقصى 
 .تعينهم الجمعية العامة 

  
 : أجهزŖ الřسيير 

     يشرف على المديرية العامة حسب الحالة المدير العام أو المسير أو المسيرون 
 . و هذا بناء على قاعدة وحدة الإدارة 
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    هذا عن أجهزة التسيير أما عن الإجراءات التي تنظم و تسير المؤسسة فهي 
 : كاƕتي 

-ƅيŲنřمبدأ ال  :  
 . تسيير المؤسسة من طرف مجلس -1
 وضع صناديق للمساهمة تقوم بتسيير و مراقبة أموال الدولة لدى المؤسسة -2

 . المستقلة 
 لا مركزية التخطيط ، فكل مؤسسة تقوم بإعداد المخطط الخاص بها سنويــا -3

 . و الذي يتماشى مع مخطط القطاع التابعة له و الاقتصاد الوطني ككل 
 . لوصاية بأن يكون لها الحرية في تنظيم  علاقاتها الداخلية و الخارجية  إلغاء ا-4
 .  توزيع العملة الصعبة عن طريق الغرف التجارية -5
 خضوع المؤسسة لميكانيزم السوق ، أي قانون الربح ، و الخسارة العــرض -6

 .الť ... و الطلب ، الإفلاس 
الإجراءات يرى فإن بعضها يحد من       إن الملاحظ و المتفحص لهذه النقط أي 

حرية المؤسسة و قد يسير بها مدة أخرى إلى المركزية بصورة أخرى فإذا قلنا 
التخطيط بما يتماشى و الاقتصاد الوطني و القطاع التابعة له فإن الحرية هنــــا 

 . و عملية الرقابة التي تمارس عليها أي على الشركة تحد من حريتها 
ظ لهذه المرحلة من التسيير للمؤسسة يبادر إلى ذهنه هل الجزائـر       إن الملاح

و هل المؤسسة كانت مستعدة لهذا النمط الجديد أي إلى الاستقلالية ، و إلى الانفتاح 
الاقتصادي ، و هل هناك أرضية للانتقال من المركزية إلى اللامركزية ، و هل 

 لمدة ستة و عشرون سنة و هي اتخذت الإجراءات لذلك ، فالمؤسسة الجزائرية ظلت
تسير مركزيا ، فهل بإمكانها في فترة وجيزة أن تأخذ المبادرة بنفسها ، و هل هيأت 
لها الأجواء لذلك ، إذن فإن السؤال الذي نطرحه حول هذه المرحلة هل الجهاز 
الإداري التسييري و مختلف المشرفين و العمال تم تهيئتهم لهذه المرحلة الجديدة أم 

، و لأننا نعالج مشكل السلطة في المؤسسة فنبحث ما إذا أعطيت المؤسسة سلطة لا 
 . أم لا أي هل فعلا منحت لها استقلالية أم مجرد قانون لم يكتمل 
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فمشكل المؤسسة هو ليس بالضرورة في صعوبة و سهولة اتخاذ القرار فيهـا      " 
 في طبيعة الاقتصاد و لكن هو في سلوك ، و تركيبة النخبة المسيرة ذاتها و

  ) .  178 ، ص 2002نور الدين زمام ، " ( الجزائري ذاته الشديد التخارج 



عرض و تحليل و :                                           الفصل الرابع   
 تفسير البيانات

88 

 
 
 
 

 :řمهيـد 
بعد الإحاطة بالموضوع و دراسته نظريا يأتي جمع المعلومات و التحليـــــل 

و استخلاص النتائج ، لذلك فقد خصصنا هذا الفصل لعرض و تحليل و تفسير 

البيانات أي الجانب الميداني للدراسة ، و الذي أنهيناه بجملة من النتائج التي على 

 .  ت الفرض غرارها نتوصل إلى نفي أو إثبا
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I-الدراسة Řƙمجا  : 
 
I-1 :  Ƒالمجا¾ المكان : 

        أجريت هذه الدراسة بوحدة نقاوس للعصير و المصبرات و التي تقع في دائرة 
 الرابط بين ولاية باتنــة 078و بلدية نقاوس ولاية باتنة ، على الطريق الوطني رقم 

 . في الجنوب الغربي للولاية و مدينة نقاوس ، و هذه الأخيرة تقع 
       ونظرا لان هذه المدينة غنية بمنتوج المشمŭ فقد أنشأت هذه المؤسسة من أجل 

و هذه الوحدة هي امتداد للشركة . التكفل بهذا المحصول ، و أيضا لامتصاص البطالة 
و للتكفل بهذا المشروع أعدت دراسة من قبل مكتب خاص  . ENAJUCالأم 

وذلك بالتعاون مع خبراء و أخصائيين في الميـــدان . لصناعية الغذائية بالدراسات ا
 BERTOUZIو موردي العتاد من  . EVIAN.ET VITRAC من مؤسسات  هم و

et SIMOUNOZI.  
 ، و بداية الأشغال كانت جانفي 1978 في أكتوبر SOGIDIA      و تم العقد مع 

 أشهر و أرسلت 6  لمدة 1979و تم إرسال دفعات للتربص في ماي  . 1979
 في حملة 1980 ، و أجريت أولى التجارب في جوان 1980التجهيزات في جانفي 

 ŭجني المشم. 
 150000.00:      إن وحدة نقاوس هي شركة مساهمة ذات رأس مال خاص يقدر بـ

 و تضم فرعين فرع نقاوس و فرع منعة حيث ENAJUCدج تابعة للمؤسسة الأم 
 المغطاة 2 م7685.932د بنقاوس ، أما عن مساحة المؤسسة فهي إدارة الوحدة موجو

  . 2 م1602.91: مقدرة بـ 
     أما عن نشاط المؤسسة فيتمثل في إنتاج المياه الثمرية و تحويل الفواكه و خاصة 

 ŭالمشم  . 
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I-2 :  المجا¾ البشري: 
 عامل 168  عامل دائمين و165:     يشتغل بالمؤسسة عمال دائمون و يقدرون بـ 

 16تشمل المؤسسة على ست دوائر و .  إطار و مشرف 30موسميين ، من بينهم 
تساهم المؤسسة في توفير عدد من مناصب الشغل للسكان و بالتالي محاولة .مصلحة 

 .القضاء على البطالة و لو بشكل جزئي 
 
I-3 :  Ƒالمجا¾ الزمان : 

ثة بعدد من الزيارات للمؤسسة و هذا منذ فقد قامت الباح.       بالنسبة للمجال الزماني 
 حيث تم 28/04/2004أما الدراسة الاستطلاعية الفعلية فكانت في  . 2003أفريل 

 .التعرف على مختلف المصالح و الدوائر ، و على كيفية سير العمل 
    و بمرافقة رئيس مصلحة الموارد البشرية تم عقد اللقاءات مع الإطـــــارات 

 .و ملاحظة كل الظروف التي يتم فيها سير العمل . و العمال و المشرفين 
 3 إلى غاية 2003 أكتوبر 16    أما بالنسبة لتطبيق الاستمارة و إجرائها فقد تم في 

 حيث تم جمع مختلف البيانات التي تمت بطريقة جيدة نظرا لوعي هذه 2004نوفمبر 
 .الفئة و كذلك للتعاون الكبير الذي أيدوه معنا 
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II- Řسير البياناŽř لي¾ وšř و ůعر : 
 

II-1 : يةŮŤالش Řالبيانا:  
 ƅſ04جدو¾ ر ũالجن Ŕسšراد العينية بżأ Ŵوزيř Ƈيبي  : 

 
Řƙماřšƙكرارا اřالŘ المئوية Ŕالنس 

 Ŧ 29 96.66%كـر

Əـś3.33 1 أن% 

ų100 30 المجمو% 

 
ة حسب الجنس نلاحظ أن عدد       من خلال هذه الجدول و الذي يخص توزيع العين

 إطار في حين هناك أنثى واحدة ، و هذا يعود إلى طبيعة العمل 29الذكور يقدر بـ 
الصناعي الذي لا يسمح للمرأة للدخول فيه ، خصوصا في الفترات السابقة ، و كذلك 
 البيئة الموجودة فيها المصنع و التي تعتبر محافظة نوعا ما لذلك فلم تكن هناك نساء في

و المرأة الإطار الوحيدة كان التحاقها بالعمل مؤخرا في . البدايات الأولى لهذا المصنع 
 ضمن مسابقة للتوظيف ، و نظرا لكونها ذات مستوى جامعي أمكنها 1995سنة 

الوصول إلى هذه المرتبة ، كما أنه في المصنع ككل نجد عدد النساء قليل و أغلبهم في 
 بالعمل في العشرية الأخيرة فقط ، و هذا يدل على بداية الإدارة و من اللواتي ألتحق
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تحول في النظرة للمرأة العاملة في الإطار الصناعي و الذي كان يعبر قديما جرما كل 
من دخلت مؤسسة صناعية ، في حين لا نجد ولا امرأة واحدة مشرفة أو في مصلحة 

 .ازالت حكرا على الرجال الإنتاج و هذا يعود لطبيعة العمل الذي فيه Ŋلات مختلفة م
 
 
 
 

 ƅſ05: جدو¾ ر Ƈالس Śيš العينة ŘرداŽم Ŵوزيř ŠŰيو  : 
 

Řƙماřšƙا Řكراراřوية الŌالنسبة الم 

 % 3.33 1 30 ــ 25
   %10 3 35 ــ 31

 % 10 3 40 ــ 36

 % 26.66 8 45 ــ 41

 % 30 9 50 ــ 46

 Ƈــر مś20 6 51أك % 

ų100 30 المجمــو % 

        
  % 30 سنة فنجد 45     نستدل من الجدول أن أغلب مفردات العينة أعمارهم فوق 

أي أن نصف .  سنة 50 أكثر من %20 سنة و 50 ــ 46منهم يتراوح عمرهم من 
 و هذا يدل على قدمهم في العمل ، و أن وصولهم إلى 45مفردات العينة يتعدى سنهم 

 سنة فنجد نسبتهم 45 ــ 41تليها فئة. هذه المراكز تدخل الأقدمية فيه بجزء كبير 
 30 ـ 25 بالنسبة لفئة % 3.33 في حين تقل نسبة الشباب حيث تقدر بـ 26.66%
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سنة ، و هذا يدل على أن كل الإطارات و المشرفين أغلبهم من الأوائل الذين التحقوا 
 بالمؤسسة ، و عملوا فيها لفترة طويلة كما اكتسبوا خبرات مختلفة و تمرسوا في

 .أعمالهم حتى وصلوا إلى ما هم عليه 
 
 
 
 
 
 

 ƅſالعينة 06: جدو¾ ر ŘرداŽلم ƑلŮƕا Ƈالموط Ƈبي  : 
 

Řƙماřšƙا Řكراراřوية الŌالم Ŕالنس 

 % 33.33 10 ريـف

 % 66.66 20 مدينـة

ų100 30 المجمـو % 

      
لباقي من الريف       هذا الجدول يوضح أن ثلثي أفراد العينة ينحدرون من المدينة ، و ا

و هذا يعبر عن التباين بين قيم و ثقافة كل فئة و هو يؤدي في رأينا لحدوث مختلف 
النزاعات و التباينات الواضحة بينهم ، نظرا لتأثير كل بيئة في شخصية كل فـــرد 
و اهتماماته و نظرته لمختلف القضايا ، و مدى تدخل المحيط الخارجي في تسييره 

 .دى تقبله لمختلف القرارات ، و كيفية تسييره و عمله في منصبه لشؤون منصبه و م
 

 ƅſعية العائلية 07: جدو¾ رŰبالو ŭاŤ   : 
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Řƙماřšƙا Řكراراřوية الŌالم Ŕالنس 

 Ŕ10 3 أعـز % 

 Ŝزوř86.66 26 م % 

 žمطلـ / / 

 % 3.33 1 أرمـ¾ 

 ų100 30 المجمـو % 

  
وجون و هذا دليل على الاستقرار الذي تعيشه هذه      إن أغلب أفراد العينة من متز

فإن عدم الاستقرار . الفئة في حياتها الخاصة ، و لهذا دخل كبير في أدائهم لوظائفهم 
في الحياة الخاصة يؤدي إلى عدم الاستقرار في الحياة العملية ، و يؤدي إلى حدوث 

عن العملية خصوصا مشاكل في العمل إذا علمنا أنه لا يمكن فصل الحياة الخاصة 
أما فئة . بالنسبة للعامل الجزائري الذي ينقل مشاكله إلى عمله  ، و العكس أيضا 

 و هم من حديثي العمل بالمؤسسة و كلهم إطارات % 10العزاب فهي تمثل نسبة 
 .جامعية التحقت بالمؤسسة مؤخرا 

 
 ƅſالعينة 08: جدو¾ ر ŘرداŽراد العائلة لمżعدد أ ŠŰيو . 

 
Řƙماřšƙا Řكراراřا ال ŔويةالنسŌلم 

 % 33.33 10 5 ــ 1

  % 56.66 17 10 ــ 6

 % 10 3  15 ــ 11

 / /  20 ــ 16
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ų100 30 المجمـو %  

     
 10 ـ 6    هذا الجدول يوضح عدد الأفراد تحت الكفالة و التي تمثل فيها الفئة من 

ها كل فرد من العينة هي  ، و هذا يدل على أن الأسر التي يعيل% 56.66أكبر نسبة 
 % 33.33كما أن النسبة التي تليها و هي . أسر نووية صغيرة أب ، زوجة ، و أبناء 

  و يدخل فيها العزاب أي أن أغلب مفردات العينة يتكفلون بأفراد 5ـ1هي للفئة من 
 فقط و هذا يؤدي بنا إلى استنتاج أن هناك نوع من الوعي بينهم فيما 10 ـ 1من 

 و هي تخص الذين % 10 فتمثل نسبة 15 ـ 11أما الفئة من . م الولادات يخص تنظي
 فلا يوجد و هذا يدل على 20 ـ 16يتكفلون بعائلات Ŋبائهم ، أما فيما يخص الفئة 

 .انحصار العائلة الكبيرة ووجود أكثر استقلالية من الذي كان قديما 
 

 ƅſ09:  جدو¾ ر Ƒعليمřال Ǝوřبالمس ŭاŤ  : 
 

Řƙماřšƙا Řكراراřال Ōالم Ŕويةالنس 

 Ƒدائřاب / / 

 % 26.66 8 مřوسط 

 % ś 18 60انوي 

 Ƒ13.33 4 جامع % 

 ų100 30 المجمــو % 

 
     نستدل من هذا الجدول أن أغلب مفردات العينة من ذوي المستوى الثانوي ، حيث 

يات الأولى  ، و معظمهم التحق بالعمل في الثمانينات أي في البدا% 60يمثلون نسبة 
 و الذين %26.66للمؤسسة ، تلي هذه الفئة ذوي المستوى المتوسط حيث يمثلون نسبة 
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أما فئة . أيضا التحقوا بالمؤسسة في الثمانينات أي مع بداية عمل و إنشاء هذا المصنع  
 و هي أقل نسبة ، و تمثل الذين التحقوا بالعمل في % 3.33الجامعيين فتمثل نسبة 

رة ، و هذا نظرا للتطور الذي عرفته المؤسسة و نظرا أيضا لخروج عدد الأعوام الأخي
من الإطارات السابقة للتقاعد ، و حاجتهم إلى هذا الاختصاص ، أما ذوي المستوى 

فغير موجود ، نظرا لطبيعة المنصب الذي يتطلب نوع من المستوى العلمي الابتدائي 
ين ومع ذلك فإن هناك من يصر على كما أن ذوي المستوى المتوسط أغلبهم من المشرف

 .أن بعض من هذه الإطارات لهم مستوى ابتدائي ولا يعترفون بذلك 
 
 
 
 
 
 

 ƅſسسة 10: جدو¾ رŌبالم žاšřلƙبسنة ا ŭاŤ  : 
 

Řƙماřšƙا Řكراراřوية الŌالم Ŕالنس 

 % 73.33 22 1985 ـ 1980

 %10 3 1990 ـ 1986

 % 13.33 4 1995 ـ 1991

 % 3.33 1 2000 ـ 1996

 % 100 / 2001بعد 
 ų100 30 المجمـو % 
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      يكشف لنا هذا الجدول أن اغلب مفردات العينة كان التحاقهم بالمؤسسة ما بين 
 فقد باشر أغلبهم العمل بالمؤسسة في % 73.33 ، حيث يمثلون 1985 ـ 1980سنة 

 و تمثل اللذين % 13.33وتلي ذلك النسبة . بداية إنشائها متقلدين مختلف المناصب 
و هذا للتغيرات التي حصلت بالمؤسسة و التي  . 95 ـ 91التحقوا بالعمل في سنة 

أدت إلى فتح مسابقات توظيفية ، كما أن طبيعة الوضع الأمني في هذه الفترة أدت إلى 
وتلي هذه الفئة الذين التحقوا بالعمل في . رحيل بعض الإطارات ، و شغور مناصبهم 

 فقط و هذا يدل على أن طبيعة هذه المناصب % 10 و يمثلون 1990 ـ 1986الفترة 
و الترقية التي تتم في المؤسسة تتطلب العمل فترة من الزمن حتى الوصول إلى هذا 

 و هم 2000 ـ 1996 للذين التحقوا بالعمل من %3.33أما أقل نسبة فتمثل . المنصب 
 . الثمانينات فرد واحد ، أي أن أغلب التوظيفات كانت في بداية

 
 
 
 
 

 ƅſسسة 11: جدو¾ رŌبالم žاšřلƙب¾ اſ ¾بالعم ŭاŤ : 
 

Řƙماřšƙا Řكراراřالمئوية ال Ŕالنس 

ƅعـا ųطـاſ 15 50% 

ŭـاŤ ųطـاſ 2 6.66% 
 
ƅنع 

 ų56.66 17 المجمـو% 

ƙ / 13 43.33 % 
ų100 30 / المجمـو % 
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. د العينة قد عملوا قبل الالتحاق بالمؤسسة       هذا الجدول يوضح ما إذا كان أفرا

 يعملون في % 50 كانوا يعملون قبل التحاقهم بالمؤسسة ، % 56.66فنجد أن نسبة 
 أغلبهم كان يعمل % 50كما أن هذه .   في القطاع الخاص % 6.66قطاع عام ، و 

و علاوات في قطاع التعليم و اتجهوا إلى القطاع الصناعي لما يوفره من أجر وترقية ، 
كما أن الفرد في القطاع الصناعي يمكنه التطور و الوصول إلى . لا يوفرها التعليم 

 عملوا % 6.66مراتب مختلفة عكس ما هو موجود في القطاع التربوي ، و هناك نسبة 
في القطاع الخاص وكلا الفئتين اتجهوا للعمل في المؤسسة الصناعية لما توفره لهم من 

يضا تفيد خبرتهم السابقة في العمل في أدائهم لعملهم على اكمل مكاسب جديدة ، و أ
أما الذين لم يعملوا قبل التحاقهم بالمؤسسة فيمثلوا نسبة . وجه ، كما هو مفروض 

وهم من الذين التحقوا حديثا بالمؤسسة أو الذين .  و هي نسبة كبيرة أيضا 43.33%
 .باشروا العمل فيها مباشرة عند فتحها أبوابها 

 
 
 
 
 

 ƅſجر 12: جدو¾ رƕبا ŭاŤ : 
 

Řƙماřšƙا Řكراراřالمئوية ال Ŕالنس 

 / / 12000 ــ 6000

 % 20 6 18000 ــ 13

 % 30 9 24000 ــ 19000
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 Ƈر مś50 15  ألف25أك % 

ų100 30 المجمــو % 

  
 25000      هذا الجدول الخاص بالأجر يبرز أن نصف أفراد العينة أجرهم أكثر من 

 دينار 24000 ـ 19000 ، أما الذين أجرهم من % 50 جزائري حيث يمثلون دينار
 دينار يمثلون نسبة 18000 ـ 13000 ، في حين اقل نسبة هي % 30يمثلون نسبة 

 13من خلال هذه البيانات نجد أن أغلب الإطارات و المشرفين أجورهم فوق  . % 20
فر لهم عائد مالي جيد يؤدي إلى ألف دينار جزائري ، و هذا يبين أن هذه المناصب تو

استقرارهم خصوصا في وظائفهم ، و يزيد من طموح غيرهم للوصول إلى هذه 
 .المناصب ، كما يساعدهم في تدير أمور حياتهم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
II-2 :  يةſرřو ال Ƈكويřة بالŮاŤ Řبيانا:  
 

 ƅſ13: جدو¾ ر Ƈكويřلل ųوŰŤبال ŭاŤ : 
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ƙاŘƙماřš Řكراراřالمئوية ال Ŕالنس 

ƅ63.33 19 نعـ% 
ƙ 11 36.66% 

ų100 30 المجمـو% 

 
 .يبين لنا هذا الجدول ما إذا كان أفراد العينة خضعوا للتكوين قبل الالتحاق بالعمل أم لا 

وما للتكوين من أهمية في الأداء الجيد للعمل خصوصا كفئات إطارات و مشرفين ، فقد 
 لم يلتحقوا بالتكوين ، إننا %36.66ين ، و  منهم خضع للتكو% 63.33تبين لنا أن 

نلاحظ أن اغلب مفردات العينة خضعوا للتكوين و لكن نسبة الذين لم يقوموا بالتكوين 
ليست بالقليلة ، و هذا يؤثر على أدائهم لعملهم إذا علمنا أن لكل عمل طبيعة خاصة تلزم 

 .وجود معرفة به 
 

 ƅſ14: جدو¾ ر Ƈكويřال ųبنو ŭاŤ : 
 

Řƙماřšƙا Řكراراřالمئويةالنس ال Ŕ 

 %31.57 6 إداري 
 Ƒقنř 13 68.43% 
 / / Ťňـر

ų100 19 المجمـو% 

      
      هذا الجدول خاص بنوع التكوين الذي خضع له الإطارات و المشرفين الذين تم 

 %68.43تكوينهم قبل التحاقهم بالعمل ، فنجد أن اغلبهم خضع للتكوين التقني فيمثلون 
 الفئة المكونة ، و معظمهم من المشرفين أما الذين خضعوا للتكوين الإداري فيمثلون من
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 و هذه النسب لƚطارات و المشرفين المكونين و الغير مكونين قليلة %31.57نسبة 
خصوصا بالنسبة للعمل الإداري فلا يكفي أن يعرف الموظف الكتابة و الحســــاب 

ون هناك دراية بكيفية أدائه ، و بمختلف القوانيـن و مختلف القوانين ، بل يجب أن يك
 . و بمختلف الطرق الجيدة لكي يؤدي عمله على أكمل وجه 

 
 ƅſ15: جدو¾ ر Ƈكويřال Ŗبمد ŭاŤ : 

 
Řƙماřšƙا Řكراراřالمئوية ال Ŕالنس 

 %31.57 6  أشهـر 6
 %15.78 3 سنـة

Ƈـاř36.84 7 سن% 
 %15.78 3 أكśـر

ų100 19 المجمـو% 

 
 بالنسبة %36.84 تم فيها التكوين فنجد نسبة ي هذا الجدول يوضح لنا المدة الت      

 ، و هما أعلى %31.57للذين خضعوا للتكوين لمدة سنتين ، و تليها ستة أشهر بنسبة 
نلاحظ أن الفرق شاسع بين من يخضع للتكوين لمدة سنتـان . نسبتين بالنسبة للتكوين 

.  أشهر و لهذا تأثير واضح على أداء كل واحد منهم لعمله 6و من يخضع للتكوين لمدة 
كما يؤدي إلى اختلاف بينهم حول أداء العمل ، و خبرة كل فرد منهم أما بالنسبة لمن 

  .%15.78خضع للتكوين لمدة سنة و أكثر من سنة فيمثلون نسبة 
التقني هو الذي      إن للتكوين أهمية كبيرة في أداء العمل فالمتعارف عليه أن العمل 

يستلزم تكوينا خاصا ، ولكن حتى العمل الإداري فيجب أن يكون له تكوين معين حتى 
يضمن الأداء الجيد للعمل ، و كذلك اكتساب مختلف الطرق و الميكانيزمات لأداء العمل 
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بطريقة جيدة ، و خدمة لمصلحة المؤسسة ، فأغلب الصراعات تحدث لأنه توجد عدم 
 . مل و طرقه و مختلف قوانينه فيبدأ الخلاف من هنا معرفة بأداء الع

 
 ƅſ16: جدو¾ ر ƎرŤأ Ňأشيا ƅعلřل ŭرŽبال ŭاŤ  : 

 
Řƙماřšƙا Řكراراřالمئوية ال Ŕالنس 

  ƅ66.66 20 نع% 
 ƙ 10 33.33% 

ų100 30 المجمـو% 
 

سة      نستدل من هذا الجدول ما إذا كان هناك فرص لتعلم أشياء جديدة داخل المؤس
 %66.66نجد نسبة . من عدمها ، و هل تساعد المؤسسة في تحسين مستوى موظفيها 

أقروا بأن المؤسسة تهيŒ لهم الظروف من أجل تعلم أشياء جديدة ، وعزائهم في ذلك 
 يعتبرون أن المؤسسة لا %33.33أما . الإعلام اƕلي و الأنترنت التي وفرت لهم 

وين خبارات جديدة ، فمعظم العمل هو روتيـن  تعطي أي فرصة لان يتطور الفرد و تك
و أن كل ما كان لديهم قبل الالتحاق بالعمل هو نفسه ، و إن لم نقل نقص ، فالمؤسسة 
تعطيهم ما يلزم لأداء العمل لا غير ، و هذه النسبة تمثل الثلث و هذا ليس بالقليل إذا 

يؤدي إلى استنتاج نوع من أقروا أنه لا يوجد فرص لتعليم واكتساب خبرات جديدة فهذا 
 .الركود ، وعدم الاهتمام بالجديد 

 
 

 ƅſية 17: جدو¾ رſرřبال ŭاŤ : 
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Řƙماřšƙا Řكراراřالمئوية ال Ŕالنس 

   Ŗو القدر ŖŇاŽ26.66 8 الك% 
 %30 9 اſƕدمية 

 %43.33 13 المšاباŘ و المšسوبية 

ų100 30 المجمـو% 
     

فنجد . م الترقية في المؤسسة ، و بناءا على أي ميكانيزم       هذا الجدول يبين كيف تت
 تقر بأن الترقية تتم بناءا المحاباة و المحسوبية ، و خدمة %43.33أعلى نسبة و هي 

لمصالح مختلفة خارج إطار المؤسسة ، فنجد هناك عاملين دخلا في نفس السنة و لكن 
ود لوجود معارف خاصة إن أحدهما يرقى و اƕخر لا ، رغم أنه أفضل منه فذلك يع

صح القول خارج المؤسسة بالنسبة لهذا الموظف دون اƕخر رغم أنه افضل منـــه  
 تقر بان الترقية تتم بناءا على الأقدمية و التدرج في مختلف % 30و هناك نسبة 

 .المناصب حتى الوصول إلى هذا المنصب 
عمارهم كبيرة و هناك من يرى       لذلك نجد أن اغلب هؤلاء الإطارات و المشرفين أ

إذن فإنه لا يكفي أن . أن الكفاءة و القدرة هما الأساس للترقية ، و يمثلون أكبر نسبة 
تكون هناك قدرة و كفاءة ولا أقدمية في غياب العلاقات الخاصة التي تضمن الوصول 

 .لمختلف المناصب حسب رأي بعض أفراد العينة 
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 ƅſبالعم¾18: جدو¾ ر ŭاŤ  ¾أطو ŖرřŽل : 
 

Řƙماřšƙا Řكراراřالمئوية ال Ŕالنس 

    ƅ33.33 10 نعـ% 
  ƙ 20 66.66% 

ų100 30 المجمـو% 
       

     من خلال هذا الجدول نحاول معرفة ما إذا كان العمل لفترة أطول كسب الإنسان 
  يرون بأنه ليس مهم أن تعمل مدة طويلة%66.66منصب أفضل ، نلاحظ أن نسبة 

لتصل إلى منصب أفضل ، فهناك من دخل موظف بسيط و خرج كذلك ، و هناك من 
دخل موظف و خرج مدير ، أي أن الأمر يعود لطبيعة الشخص و كيفية أدائه لعمله و 

 يرون بأنه للوصول إلى منصب أفضل يجب أن يعمل %33.33كما أن نسبة . طموحه 
تتم بناءا على الأقدمية و إذا لم يتدرج الفرد فترة أطول و هذا لأنه في نظرهم الترقية 

 .العامل في مختلف الوظائف فلا يكون له هذا التطور 
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II-3 : سسةŌبالم ųراŮا¾ و الŮřƙو¾ اš Řبيانا:  
 

 ƅſا¾ 19: جدو¾ رŮřƙبطريقة ا ŭاŤ : 
     

Řƙماřšƙا Řكراراřالمئوية ال Ŕالنس 

    Ŗ90 27 مباشر% 
 %10 3 مباشرŹ  Ŗير 

ų100 30 المجمـو% 
 

 % 90فنجد أن .       يبرز لنا هذا الجدول طريقة الاتصال مباشرة أم غير مباشرة 
يرون بأن عملية الاتصال هي مباشرة ، فأي عامل يحتاجونه يتم الاتصال به بطريقة 
مباشرة عن طريق الهاتف ، أو مقابلته شخصيا ، و هناك من يرون أن العملية غير 

 فحسبهم ما زالت العملية تتم عن طريق الاستدعاء % 10شرة و يمثلون نسبة مبا
الكتابي ، و انتظار الرد وما إلى ذلك من الطرق التقليدية ، إن لطبيعة المنطقة دور في 
أن الاتصال يتم بطريقة مباشرة فالكل يعرف بعضه البعض و هم اغلبهم من أبناء 

وقراطية المتعارف عليها و تحل  محلها منطقة واحدة تغيب عندهم الطرق البير
 " . احتجت فلان أناديه و انتهى الأمر " الأعراف و التقاليد 

 
 ƅſداري 20: جدو¾ رƗا ƅبالسل ŭاŤ     : 

 
Řƙماřšƙا Řكراراřالمئوية ال Ŕالنس 

ƅ43.33 13 نعـ% 

ƙ 17 56.66% 

ų100 30 المجمـو% 
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ان السلم الإداري يسبب حواجز بين العمال أم لا  هذا الجدول يوضح لنا ما إذا ك       

 % 56.66إذا أخذنا بعين الاعتبار التوزيع للسلطات على مختلف الأطراف فنجد نسبة 
لا ترى بوجود هذه الحواجز ، و إن العمل يتم بطريقة سهلة و منتظمة و الكل يعرف 

م الإداري و هذا   ترى  بان هذا السل% 43.33حقوقه و واجباته ، في حين أن  نسبة 
التوزيع للسلطات يؤدي إلى حواجز ، فحتى تقابل المدير يجب ملء استمارة و انتظار 

 .الرد بعد مدة و ليس هناك حرية لتنقل المعلومات و القرارات و ما إلى ذلك 
 

 ƅſ21: جدو¾ ر Ƈابعة القوانيřبم ŭاŤ  : 
 

Řƙماřšƙا Řكراراřال ųالمجمو 

ƅ63.33 19 نع % 

ƙ 11 36.66% 

ų100 30 المجمو% 

 
نه [ من أفراد العينة يرون  % 63.33من خلال هذه الجدول نلاحظ أن نسبة        

 36.66هناك متابعة لمختلف القوانين ، و معرفة بها القديمة و الجديدة ، في حين  أن 
 يرون بأنه لا توجد هناك متابعة للقوانين ، ولذلك تحدث المشاكل في العمل نظرا %
فرغم أن نسبة الذين قالوا بوجود متابعة للقوانين أكبر . دم معرفة الحقوق و الواجبات لع

فلا يمكن أن نهمل الذين قالوا بعدمها ، فهم يمثلون أكثر من الثلث ، و هي ليست قليلـة  
و متابعة القوانين دليل على الاهتمام بالعمل ، و على أن هذا المنصب الذي هو فيه هو 

لإنسان الذي بيده السلطة ولا يعرف ما يدور حوله فلا يمكنه أداء مهامه جدير به ، فا
 .على أكمل وجه 
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 ƅſشة 22: جدو¾ رſايا المناŰالق ųبنو ŭاŤ  
  

Řƙماřšƙا Řكراراřال ųالمجمو 

 %16.66 5 إدارية

 ř 7 23.33%قنية
 %3.33 1 أſƚŤية

 %30 9 مالية

 %26.66 8 الك¾

ų100 30 المجمـو% 

 
 من قضايا المناقشة مع العمال تخص %30    من خلال هذا الجدول نلاحظ أن نسبة   

 خاصة بالقضايا كلها مالية و أخلاقية و تقنية و إدارية %26.66الأجر ، و تليها نسبة 
 تخص القضايا الإدارية أما %16.66 تخص القضايا التقنية ، و %23.33ثم يليها نسبة 

هذه النسب توضح لنا أن الإطار و الشرف و العامل .  %3.33الأخلاقية فنجد نسبة 
الجزائري لم يتمكن بعد من إشباع حاجاته المادية لينتقل إلى إشباع الحاجات المعنويـة 
إذن فالكل يطمح إلى تقلد مناصب رفيعة من أجل العائد المادي بالدرجة الأولى أكثر من 

 . من فوائد مادية المعنوي وما يهمهم في هذا العمل هو ما يعود عليهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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 ƅſسسة 23: جدو¾ رŌأسرار الم Ŕسرřب ŭاŤ   
 

Řƙماřšƙا Řكراراřال 
 

 النسŔ المئوية

ƅ100 30 نعـ% 

ƙ 00 00% 
ų100 30 المجمـو% 

       
 .     نستدل من هذا الجدول ما إذا كانت أسرار المؤسسة تتسرب إلى خارجها أم لا 

 بوجود تسرب كبير لأسرار المؤسسة ، حتى أدى بأحدهم للقول كل أفراد العينة أقروا
بأنه أخبار المؤسسة يجدها في بيته قبل أن يعرفها هو ، و هذا يعود حسب أغلبهم إلى 

كذلك العلاقات . غياب الثقة ، إلى غياب الثقافة العمالية ، و ثقافة المنصب الذي هو فيه 
ي إلى تفضيل المصلحة الخاصة على الشخصية و خدمة مختلف المصالح الخاصة تؤد

مصلحة المؤسسة ، و هذا يؤدي إلى حدوث مشاكل عدة في المؤسسة و بين مختلف 
الموظفين ، فأصبحت أسرار العمل و المؤسسة تناقŭ في المقاهي و بين مختلف الناس  

 و هذا أيضا يعود إلى تربية و ثقافة الفرد الذي لا يمكنه أن يحفظ أسرار مهنته فهو لم
 .يتعود على ذلك 
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 ƅſ24: جدو¾ ر ƇوليŌالعما¾ و المس Ƈط بيƚřŤƙبا ŭاŤ : 
  

Řƙماřšƙا Řكراراřال ųالمجمو 

ƅ40 12 نعـ% 

ƙ 18 60% 
ų100 30 المجمـو% 

 
 يرون أنه لا يوجد اختلاط بين %60       من خلال هذا الجدول نلاحظ أن نسبة 

 ترى بأن هناك اختلاط ، إن الذين يرون بأنه لا %40المسؤولين و العمال ، و نسبة 
يوجد هناك اختلاط بين العمال و الإداريين يرون أن السبب يعود إلى عدم وجود مكان 
داخل المؤسسة يلتفون فيه فالكل لما يأتي يقوم بعمله و انتهى الأمر ، و أيضا البعض 

تى يضمن الاحتــرام يرى طبيعة المناصب تفرض نوع من عدم الاختلاط الكثير ، ح
أما البعض اƕخر فيرى أن الجميع أبناء منطقة واحدة فأكيد سيكون هناك . و التقدير 

اختلاط بينهم إن لم يكن داخل المؤسسة فهو خارجها و يناقشون مع بعض مختلف 
 .القضايا التي تهمهم 

 
 ƅſ25: جدو¾ ر ƇدارييƗالعما¾ و ا Ƈبي ųبالنزا ŭاŤ  : 
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Řƙماřšƙكرا اřالŘرا ųالمجمو 

ƅ70 21 نعـ% 

ƙ 9 30% 
ų100 30 المجمـو% 

     
 ترى بأن هناك نزاع بين العمال %70       من خلال هذا الجدول نصل إلى أن نسبة 

فالعمال يرون أنهم مضطهدون و أن هؤلاء الإطارات و المشرفين لديهم . و الإداريين 
و أما . و عائدهم المالي أفضل مكانة أفضل ، و يعملون في ظروف أفضل منهم ، 

 فترى أنه لا يوجد نزاع بين العمال و الإداريين بل هم أبناء منطقة واحـدة %30نسبة 
 .و يعملون في مكان واحد لفترة من الزمن فلا يكون هناك خلاف بينهم 

 

 ƅſ26: جدو¾ ر ŔŮالمنا Əعل ųراŮبال ŭاŤ : 
 

Řƙماřšƙا Řكراراřال ųالمجمو 

 %76.66 23 ـƅنع

ƙ 7 23.33% 
ų100 30 المجمـو% 

       
 ترى بوجود صراع على %76.66     من خلال هذا الجدول نلاحظ أن نسبة 

 ترى بعدم وجود %23.33المناصب بين مختلف الموظفين و العمال ، و هناك نسبة 
هذا النوع من الصراع ، و أن الكل يعرف القوانين و الحقوق و الواجبات ، و لا يمكن 

أما الذين يقرون . ن يحدث هذا النوع من الصراع تحت أي ظرف من الظروف أ
بوجود صراع على مختلف المناصب فهم يعترفون بوجود دسائس بينهم و وشايات من 
أجل الوصول إلى منصب معين ، و أن الإنسان يجب أن يحافظ على منصبه بأي 
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ب  و مركز أي شخص طريقة فلا شŒ مضمون ، فوجود المؤامرات كفيل بتغيير منص
و هذا تصوير للمؤسسة على أنها مجتمع غاب  . داخل المؤسسة ، فالغاية تبرر الوسيلة 

فكل من كان لديه علاقات مع المسؤولين في المجمع أمكنه البقاء في منصبه و الوصول 
إلى أعلى المراتب ، و من ليس لديه هذه العلاقات فيجب أن يكون حريصا جدا ، و أن 

 .      قاء له أكثر من أعداء ينشŒ أصد
 ƅſ27: جدو¾ ر ƇوليŌالمس Əعل Ŝجاřšƙبا ŭاŤ : 

 
Řƙماřšƙا Řكراراřال ųالمجمو 

ƅ30 3 نعـ% 

ƙ 27 90% 
ų100 30 المجمـو% 

 
    هذا الجدول يوضح لنا ما إذا كان هناك احتجاجات واضحة عن المسؤولين و علنية 

 من أفراد العينة يرون أنه لا يمكن %90 و قد استخلصنا من خلال هذه النسب أن
مناقشة المسؤولين و لا الاحتجاج بطريقة علنية مهما كانت أخطاؤهم ، و تصرفاتهم 
فكل الاحتجاجات تبقى ضمنية ، و بين أطراف معينين ، و محصورين حتى لا يصلهم 

 و يأمنوا البقاء في مناصبهم ، و هذا شأن جميع الميادين فلا. غضب المسؤولين 
بل الاكتفاء . يستطيع أحد الاحتجاجات على أي مسؤول ولا مناقشته في أي قضية 

 .بالتنفيذ و الإصغاء و مناقشة الأمور فيما بينهم 
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II-4 :  سسةŌالم Ƒż للسلطة ůويŽřو¾ الš Řبيانا: 
 

 ƅſللسلطة 28: جدو¾ ر ůويŽřبال ŭاŤ : 
 

Řƙماřšƙا Řكراراřال ųالمجمو 

ƅ96.66 29 نعـ% 

ƙ 1 3.33% 
ų100 30 المجمـو% 

 
          هذا الجدول يوضح فيما إذا كان هناك تفويض للسلطة ، في المؤسسة من 

 من أفراد العينة يعترفون بوجود تفويض للسلطة و أنه عند %96.66عدمه فنلاحظ أن 
ن يقولون غياب أي مسؤول فإنه يتم تفويض الذي يليه في السلم الوظيفي ، أما نسبة م

 و هم فرد واحد ، و هذا لعدم معرفة بالقوانين المعمول %3.33بعدم وجوده فيمثلون 
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بها أو لغياب التفويض الفعلي للسلطة في المؤسسة فهو مجرد تفويض للمنصب دون 
 .السلطات 

 ƅſ29: جدو¾ ر ƑŰويŽřال Ƈبالقانو ŭاŤ : 
 

Řƙماřšƙا Řكراراřال ųالمجمو 

ƅ83.33 25 نعـ% 

ƙ 5 16.66% 
ų100 30 المجمـو% 

 
    يبرز لنا هذا الجدول ما إذا كان هناك قانون يلزم للتفويض عند الغياب من عدمه 

 يعترفون بوجود قانون يلزم من يغيب أن  %83.33بالمؤسسة ، و نلاحظ أن نسبة 
. يفوض الذي يليه في السلم الوظيفي أو أي شخص Ŋخر للقيام بمهامه حتى عودتــه 

و هذا يعود إما .  من لا يعلمون بوجود هذا القانون بتاتا %16.66 أن هناك نسبة و كما
لقلة خبرتهم أو لعدم اطلاعهم عن القانون فمهمتهم هي المجيء للعمل و العودة دون 
معرفة بالقانون ، و لا حتى بمحاولة التعرف عليه و هذا يعود لƚهمال أو لقلة الوعي 

 .انونه في العمل أو للملل و الروتين الذي يع
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 ƅſ30: جدو¾ ر ƇيŰوŽبالم ŭاŤ : 
  

Řƙماřšƙا Řكراراřال ųالمجمو 

 Ň46.66 14 العام¾ الكف% 

Ƒعليمřال Ǝوřالمس ŔšاŮ 1 3.33% 

 žديŮ 1 3.33% 
 Ů1 3.33%اŔš نŽوŤ ŦارŜ المŌسسة 

 %43.33 13 المباشر Ƒż السلƅ اƗداري 

ų100 30 المجمـو% 

 
 يوضح من هم الأشخاص الذين يفوضون ، أو بطريقة أخرى ماذا       هذا الجدول

أعلى نسبة أعطيت للعامل الكفء و هي . يختار المفوض عندما يريد التفويض 
أما بقية  . %43.33 ، أما ثاني نسبة فكانت للمباشر في السلم الوظيفي و هي 46.66%

لدرجة الأولى حيث إذن فإن التفويض يكون للعامل الكفء با  . %3.33الاحتمالات 
يختار المفوض من يراه كفئا و قادرا على أداء هذه المهمة ، أو يعطي التفويض 

من رئيس دائرة إلى رئيس مصلحة ، و لكن و من . للمباشر في السلم الموظفين مثلا 
خلال الملاحظة الميدانية ، و بناءا على بعض المعلومات المستقاة من عند الموظفيـن 

يق محاورتهم اتضح حسبهم بأن التفويض يعطى بناءا على حسابات و العمال عن طر
لأنه حسبهم دائما . شخصية لصديق ، أو لصاحب النفوذ ، و خدمة لمصالح شخصية 

 . هناك عائد مادي و هناك معلومات سرية لا يجب أن تعرف من قبل البقية من العمال 
 

 ƅſ31: جدو¾ ر ůوŽللم Ŗالمعطا ŘياšƚŮبال ŭاŤ  : 
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Řƙماřšƙا Řكراراřال الųمجمو 

ŘياšƚŮ56.66 17 ك¾ ال% 
 %43.33 13 جزŇ منها

ų100 30 المجمـو% 

 
     هذا الجدول يوضح لنا ما إذا كان المفوض يعطي كل الصلاحيات أم جزء فقــط 

 تعطي %43.33 يعطون كل الصلاحيات ، و نسبة %56.66و قد اتضح أن نسبة 
أما الذين يعطون كل . ذا يعود لأسباب مختلفة و ه. جزء فقط من الصلاحيات 

الصلاحيات فحسبهم لا يمكن أن يفوض شخص دون أن تكون لديه كل الصلاحيات 
حتى يشغل هذا المنصب ، و كذلك فإنه كل القرارات و مهما كانت هي متخذة من قبل 

يات المدير و حتى في حضورهم ، فهم يعودون دائما إلى المدير الذي لديه كل الصلاح
 .للبث في كل الأمور و اتخاذ مختلف القرارات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ƅſ32: جدو¾ ر ŘياšƚŮك¾ ال Ňإعطا ƅلعد ŭاŤ : 
 



116 

Řƙماřšƙا Řكراراřال ųالمجمو 

ƅداŤřسƙا Ň38.46 5 سو% 
ƁلŦب Šيسم ƙ Ƈ15.38 2 القانو% 

ŘياšƚŮك¾ ال Ɖبيد Ƈكوř ƙ Ƈأ Ŕ46.15 6 يج% 

ų100 13 المجمـو% 

 
ا الجدول عن سبب عدم إعطاء كل الصلاحيات ، فيعترف عدد من أفراد العينة       هذ

بأنهم لا يعطون كل الصلاحيات ، و هذا يعود لأسباب مختلفة ، في المرتبة الأولى نجد 
بأنهم يرفضون أن يكون بيده كل الصلاحيات بل ما يضمن سير العمل فقط حتى حين 

يخافون من سوء استخدام هذه الصلاحيات أما من  . %46.15عودتهم ، و هذا بنسبة 
  فحسب رأيهم فإن هناك مسؤولية ، و الإنسان المفوض لا %38.46فيمثلون نسبة 

أما من . فلذلك هم لا يعطون كل الصلاحيات . يحاسب بل المفوض هو الذي يحاسب 
و نسبتهم ضئيلة و هذا  . %15.38يرى بأن القانون لا يسمح بذلك و يمثلون نسبة 

إن عدم إعطاء كل الصلاحيات في التفويض .  بالدرجة الأولى للجهل بالقانون يعود
مشكل جميع القطاعات لأنه حسب رأيهم لا يوجد هناك قانون يحميهم من سوء استخدام 

 و هذا من خلال الملاحظة توصلنا -المفوضين لهذه السلطات ، كما أن طبيعة الفرد 
أن يؤدي عمله و كأنه موجود خوفا من  يرفض أن ينوب عنه شخص ما ، و -إليها 

 ..  بروزه ، و دخوله في صراع معه 
 
 

 
 

 ƅſ33: جدو¾ ر ůوŽا المƋŦŤřي Ƒřال Řبالقرارا ŭاŤ  : 
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Řƙماřšƙا Řكراراřال ųالمجمو 

ƅ56.66 17 نعـ% 
ƙ 3 10.00% 

 %33.33 10 أšيانـا

ų100 30 المجمـو% 

 
ت القرارات التي يتخذها المفوض صائبة أم لا       هذا الجدول يوضح لنا ما إذا كان

و أحيانا .   فإن المفوضين يتخذون القرارات في محلها ، و صحيحة %56.66فيعترف 
خاطئة ، ومن خلال الحديث و الملاحظة اتضح أنه حتى في حالة التفويض و لفترة 

إلى من هم طويلة أو قصيرة فنتخذ القرارات عن طريق الاتصالات الهاتفية ،و بالعودة 
أعلى منه في السلم الوظيفي ، و كذلك فإن جل القرارات المهمة هي بيد المدير الوحيد 

و حتى أن فوض شخص ما فإنه لا يستطيع إمضاء أي شيء و أي . الذي يبث فيها 
 .قرار ما لم يكن حاضرا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II-5 :  سسةŌالم Ƒż السلطة ƅيŲنř ¾وš Řبيانا: 
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 ƅſ34: جدو¾ ر ŭاŤ  سسةŌالم Ƒż السلطة ƅيŲنřب: 

 
Řƙماřšƙا Řكراراřال ųالمجمو 

 %6.66 2 جيد
Ƈسš 20 66.66% 

Ő26.66 8 سي% 

ų100 30 المجمـو% 

       
هذا الجدول يبرز لنا كيف ينظر الإطارات و المشرفين للتنظيم و توزيع السلطة في      

ففيه . م للسلطة حسن  بأنها حسنة ، أي هذا التنظي%66.66المؤسسة ، حيث يرى 
 يرون بأنه سيŒ و أنه %26.66و هناك نسبة . مساوő و فيه عيوب و كذلك إيجابيات 

لا يخدم مصالح المؤسسة ، و يجب إعادة توزيع السلطة و التخلص من هذه المركزية 
فكل القرارات يجب أن تمر على المدير فحتى إذن الخروج للعامل لا يستطيع إمضاءه 

رغم أن المشرف بإمكانه القيام بذلك ، و هو أدرى بالعمال الذين هم معه غير المدير ، 
 . ترى بأنه جيد و هذا بالمقارنة بما كان عليه في السابق %6.66و هناك نسبة 

     إن اعتراف أغلب أفراد العينة بأن لهذا التوزيع مساوő كما له محاسن و رأى 
زية و تقلد المناصب عن طريق أغلبهم بأن مساوئه كبيرة خصوصا من حيث المرك

المحسوبية و المحاياه و سوء استخدام السلطة و التعسف في استخدامها يؤدي إلى 
 .أزمات عدة و هذا ما حصل في السابق في المؤسسة حتى فترة وجيزة 
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 ƅſبالنمط القيادي 35: جدو¾ ر ŭاŤ  : 
  

Řƙماřšƙا Řكراراřال ųالمجمو 

 %20 6 اسřبدادي
Ƒ46.66 14 ديمقراط% 

 ż 10 33.33%وŰوي

ų100 30 المجمـو% 

 
  ترى %46.66فنسبة .     نستدل من هذا الجدول نوع القيادة السائدة في المؤسسة 

 يرون أنه نوع من %33.33بأن النمط السائد هو ديمقراطي تشاركي ، في حين 
طة و سوء الفوضى الذي يسود مختلف المصالح ، نظرا لعدم الكفاءة و سوء توزيع السل

 يرون بأن نمط القيادة في المؤسسة %20أما من يرون بأنه استبدادي هم . استخدامها 
 .هو استبدادي تسلطي مجرد إعطاء لƘوامر 

 
 ƅſ36: جدو¾ ر ƇوليŌالمس Ŗبجدار ŭاŤ  : 

  
Řƙماřšƙا Řكراراřال ųالمجمو 

ƅ40 12 نعـ% 
ƙ 18 60% 

ų100 30 المجمـو% 

 
 يرون أن المسؤولين غير جديرين بمناصبهم %60الجدول نجد أن      من خلال هذا 

و أنهم يؤدون وظائفهم التي هم فيها فقط لأن لديهم علاقات مختلفة ، و خدمة لمصالح 
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 فيرون أن كل مسؤول هو جدير بمنصبه و قد   %40أما نسبة . شخصية ، و فردية 
ف حتى الوصول إلى ما وصل إليه بناءا على عمل جاد ، و تدرج في مختلف الوظائ

وصل إليه ، هذه النسب تبرز مدى الرضا عن المسؤولين و كيف ينظر لهم كل فرد من 
 .أفراد العينة ، و هم بذلك يعبرون عن رأيهم في أنفسهم إذا اعتبرناهم مسؤولين 

 
 ƅſو¾ 37: جدو¾ رŌبمكانة ك¾ مس ŭاŤ )Ŕالمناس Ƈالمكا Ƒż Ŕو¾ المناسŌالمس : ( 

 
Řƙماřšƙا Řكراراřالمئوي ال Ŕةالنس

ƅ30 9  نعـ% 
Řƙماřšƙا Řكراراřالمئوية ال Ŕالنس
Ňير كفŹ 5 23.80% 

Ŗبالشهاد Ƈعييř/ / 

Ŗاباšبالم Ƈعييř15 71.90% 
ƎرŤ4.76 1 أ% 

 
 
 
ƙ 

ų100 21 المجمـو% 

 
 
21 

 
 
70% 

ų100 30 المجمــو% 

 
 يرون بأن المسؤولين يتقلدون مناصب %70بة       من خلال هذا الجدول نرى أن نس

ليست من حقهم ، يعود إلى تعيينهم الذي تم في أغلبه بالمحاباة و هذا بنسبة كبيرة 
 ، و احتمال أخر بنسبة %23.80ثم يأتي بعد ذلك عدم الكفاءة بنسبة  . 71.90%
مكان أما من قال بأن كل المسؤولين هم في ال.  و هذا يعود لطبيعة الفرد 4.76%

 ، و عليه إذا أخذنا بالأغلبية فمعظم المسؤولين هم يتقلدون %30المناسب فنسبتهم 
مناصب ليست من حقهم ، و موجودون في مسؤوليات أكبر من مستواهم و لذلك تأتى 

 . قراراتهم على قدرهم 
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 ƅſ38: جدو¾ ر ƇوليŌو¾ أنانية المسš ŭاŤ : 
 

Řƙماřšƙا Řكراراřال ųالمجمو 

Ƒو¾ أنانŌ86.66 26 المس% 
Ƒأنان ũو¾ ليŌ13.33 4 المس% 

ų100 30 المجمـو% 

  
      هذا الجدول يوضح لنا أن المسؤول في الجزائر هو في أغلب الأحيان إنسان أناني 

 ، فحسب رأيهم فإنه و حتى و إن اتخذ قرارات مضرة %86.66و هذا بنسبة 
 الذي هو فيه فإنه يبقى في بالمؤسسة و لم يتمكن من تسيير المصلحة أو المنصب

 .منصبه ولا يتنازل عنه حتى و إن لم يستطع من أداء مهامه على أكمل وجه 
يرون بأنه غير أناني و بأنه يقوم كل ما في وسعه حتى   %13.33     و هناك نسبة 

 .يؤدي إلى ازدهار المؤسسة ، و في نظرهم فإن كل إنسان هو في مكانه المناسب 
 

 ƅſو¾  39: جدو¾ رŌو¾ طبيعة المسš ŭاŤك  : 
 

Řƙماřšƙا Řكراراřال ųالمجمو 

 %56.66 17 مřسلط
Ƒ43.33 13 ديمقراط% 

ų100 30 المجمو% 
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      من خلال هذا الجدول نصل إلى نتيجة و هي أن أغلب أفراد العينة يرون بأن 

د  ، فحسب رأيهم يعتبرونه مجر%56.66المسؤول هو إنسان متسلط ، و ذلك بنسبة 
 فيرون بأنه Ŋ43.33%مر محتكر لكل السلطات الوحيد المتخذ للقرارات ، أما نسبة 

إن الذين يرونه متسلط يعود إلى خلافات . إنسان ديمقراطي يناقŭ معهم كل القضايا 
أما من يرى بأنه ديمقراطي أي المسؤولين فتربطهم . بينهم و بين مختلف المسؤولين 

 .علاقات جيدة معهم 
 

ƅſ40 : جدو¾ ر ƇوليŌللمس Řيازاřمƙو¾ اš ŭاŤ  : 
  

Řƙماřšƙا Řكراراřال ųالمجمو 

ƅ86.66 26 نعـ% 
ƙ 4 15.38% 

ų100 30 المجمـو% 

 
 من مفردات العينة يرون بأن للمسؤولين %86.66     يبرز لنا هذا الجدول أن 

رق بين  من يرون بأنه لا يوجد ف%13.33امتيازات دون غيرهم من العمال ، و هناك 
و أن الكل متساوي و يمشي حسب القانون ، إن ارتفاع نسبة . العمال و المسؤولين 

القائلين يوجد امتيازات للمسؤولين دون العمال دليل على الفرق الواضح بين العمــال 
 .و غيرهم ، و من في يده سلطة  لديه الحق في كل شيء عكس من لا يملكها 
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 ƅſو¾ دور ال41: جدو¾ رš ŭاŤ  ¾العما Ƈبي žوارŽال Ŗزياد Ƒż للسلطة Ƒالšال ƅيŲنř
 ŖدارƗو ا : 

   
Řƙماřšƙا Řكراراřال ųالمجمو 

ƅ50 15 نعـ% 
ƙ 15 50% 

ų100 30 المجمـو% 

 
 من أفراد العينة يرون بأن التنظيم % 50      نلاحظ من خلال هذا الجدول أن نسبة 

 الفوارق بين العمال و الإدارة و أنه الحالي للسلطة في المؤسسة لا يعمل على زيادة
 فترى %50أما نسبة . على العكس من ذلك يعمل على تقريبهم من بعضهم البعض 

بأنه يعمل على زيادة الفوارق بين العمال و الإدارة ، و يجعل من الإداريين في القمـة 
 .و العمال في الأسفل و يبعدهم عن معاقل اتخاذ القرارات 

  
 ƅſالعما¾  42: جدو¾ ر Ŵف مƚŤال Ŕو¾ أسباš : 

 

Řƙماřšƙا Řكراراřال ųالمجمو 

 %86.66 26 اƕجر
 %10 3 الřرſية

ŘواƚŤ3.33 1 ال% 
 / / المشاركة Ƒż السير

ų100 30 المجمـو% 
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      نستدل من هذا الجدول أن أسباب الخلاف مع العمال في أغلب الأحيان تدور حول 
 %3.33 ، أما العلاوات بـ %10، و الترقية بنسبة  %86.66الأجر ، و هذا بنسبة 

إذن .أما المطالبة بالمشاركة في التسيير فلا يرون بأن هناك خلاف مع العمال حولها 
فإن مشكل الإدارة مع العمال هو في أغلب الأحيان مادي محض ، و أن كل مطالب 

داريين للعمــال العمال محصورة في الجانب المادي فقط ، و هذه نظرة سلبية من الإ
و تصغير لهم يعود في أغلب الأحيان إلى اعتزازهم بمناصبهم ، و اعترافهم بعدم قدرة 
العمال على التسيير رغم أن فيهم من ذوي الخبرة و المستوى الجامعي من لديه أفكار 

 . جيدة 
 

 ƅſ43: جدو¾ ر ƇمŰ Ƈيżو المشر ŘطاراƘبالنسبة ل Řطوراřبمواكبة لل ŭاŤ  
 ƅعمله: 

 

Řƙماřšƙا Řكراراřالمئوية ال Ŕالنس 

ƅ66.66 20 نعـ% 

ƙ 10 33.33% 

ų100 30 المجمـو% 

 
من خلال هذا الجدول يتضح لنا أن أغلب أفراد العينة هم يتابعون التطور الحاصل في 

و هذا ما لاحظناه في السؤال الخاص   ، %66.66مجال عملهم و هذا بنسبة ثلاثين أي 
ء جديدة ، و على الرغم من إقرارهم بهذه المتابعة إلا أنها تبقى بالفرص لتعلم أشيا

 .إدارية تقنية بحت ، ولا توجد محاولة لتغيير الطرائق ة الاهتمام أكثر بالفرد كفرد 
 

 ƅſ44: جدو¾ ر ŖدارƗا Řراراſ ¾وš ŭاŤ : 
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Řƙماřšƙا Řكراراřالمئوية ال Ŕالنس 

ƅ53.33 16 نعـ% 
ƙ 13 43.33% 

 %3.33 1 أšيانا
ų100 30 المجمـو% 

 
     هذا الجدول يوضح ما إذا كانت القرارات التي تتخذها إدارة المؤسسة صائبـــة 

 قد أجابوا بالإيجاب ، أما نسبة  %53.33و خدمة لمصلحة المؤسسة ، فنجد أن نسبة 
 فترى %3.33  فيرون أنها لا تخدم مصلحة المؤسسة ، أما النسبة المتبقية 43.33%

ه أحيانا تكون القرارات صائبة و أحيانا تكون غير صائبة و هذا شأن أي مؤسسة أو بأن
إن نسبة الذين أقروا بأن القرارات في محلها هي الأكبر و لكن الذين يرون . قطاع 

بأنها ليست في محلها ليست بالقليلة فحسبهم فإن المسؤولين يتخذون القرارات خدمة 
 . من خارج المؤسسة أصلا لمصالح شخصية و خدمة لأفراد هم

 
 ƅſسسة 45: جدو¾ رŌبالنسبة للم Řطوراřابعة الřبم ŭاŤ  ) هاřمواكب Ǝمد

 ) :للřطوراŘ الšاŮلة Ťارجها 
 

Řƙماřšƙا Řكراراřالمئوية ال Ŕالنس 

ƅ93.33 28 نعـ% 
ƙ 02 6.66% 

ų100 30 المجمـو% 
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للتطورات الحاصلة في      هذا الجدول يوضح لنا ما إذا كانت المؤسسة مسايرة 
 يعترفون بوجود تطور في المؤسسة ، و هذا على مستوى %93.33فنجد أن . الخارج 

و هناك من يرى بأنه لا يوجد . الإنتاج و نوعية المنتوجات و في التسويف و الإشهار 
  ، فلا يكفي التطور في المنتوج %6.66مسايرة لما يحصل في الخارج وهذا بنسبة 

 . القوانين ومختلف العلاقات دون التطور في
 
 

 
 
 

 
 

 
 ƅſسسة 46: جدو¾ رŌلية المƚقřباس ŭاŤ  : 

 

Řƙماřšƙا Řكراراřالمئوية ال Ŕالنس 

ƅ50 15 نعـ% 
ƙ 15 50% 

ų100 30 المجمـو% 

 
      هذا الجدول يبرز لنا ما إذا كانت تتمتع المؤسسة فعلا بالاستقلالية من عدمـــه 

ستقلالية في اتخاذ القرارات ، فحسب رأيهم فإنهم مجبرون  يقرون بالا%50و نجد 
بالعودة إلى المجموعة ، و إدارتها في مختلف القضايا ، في الشراء و البيع ، وفي 

أما الذين يرون بأنها تتمتع بالاستقلالية فيردون . مختلف القضايا مما يفقدها حريتها 
 . السابقة ذلك مقارنة بما كانت عليه في السابق في المراحل
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 ƅſسسة 47: جدو¾ رŌبها الم Řمر Ƒřال ¾šالمرا ¾Űżو¾ أš ŭاŤ : 

 

Řƙماřšƙا Řكراراřالمئوية ال Ŕالنس 

 ƑřاŦسيير الřال / / 
 Ƒراكřشƙسيير اř20 6 ال% 
 / / المادŖ الهيكلية 

 %80 24 اسřقƚلية المŌسسة 
ų100 30 المجمـو% 

  
 مفردات العينة يرون أن استقلالية المؤسسة هي       نستدل من هذا الجدول أن أغلب

 ، فهم يعتبرون أن هذه المرحلة هي الأفضل و ذلك لان %80الأفضل ، و يمثلون 
المؤسسة أصبحت تتمتع بنوع من الاستقلالية أفضل من المرات السابقة ، و خفت 

مؤسسة حاليا التبعية الكبيرة للمؤسسة الأم و للوزراء ، رغم أن المركزية ما زالت في ال
من خلال تركز السلطات في يد المدير و اتخاذه لمختلف القرارات ، و هناك من يرى 

 و يردون ذلك لأنه حسبهم كان %20أن التسيير الاشتراكي هو الأفضل و يمثلون نسبة 
هناك انضباط أكثر و صرامة في العمل ، و كان للكل حقوق وواجبات و لم يكن هناك 

 . خدمة للمصالح الخاصة هدر للمال العام ، و
 

 ƅſية 48: جدو¾ رŮوŮŤو¾ الš ŭاŤ  : 
 

Řƙماřšƙا Řكراراřالمئوية ال Ŕالنس 

 ¾Űżة أŮاŤ 23 76.66% 
 ¾Űż23.33 7 عامة أ% 
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 ų100 30 المجمـو% 

 
     نلاحظ من خلال هذا الجدول أن اغلب مفردات العينة يفضلون خوصصة المؤسسة 

إن الذين يفضلون  . %23.33فضلون  أن تبقى عامة هو  ، أما من ي%76.66و بنسبة 
المؤسسة خاصة فحسب رأيهم وجود مالك واحد للمؤسسة يؤدي إلى الانضباط في 
العمل ، و وجود فرد واحد يتخذ القرارات ة يسير المؤسسة أفضل من ضياع القرارات 

 فإن حسب كذلك. بين العاصمة ، أين يوجد المجمع ، و بين نقاوس أين يوجد الفرع 
رأيهم عند وجود مالك خاص فإنه سيهتم بالمؤسسة أفضل ، و يكون حريص عليها لأنه 
في الوقت الحالي الكل يقول مال الشعب رزق البايلك فلا أحد يهتم و لا حتى يحاول 

 . الاهتمام و أداء العمل على اكمل وجه 
 
 
 

 ƅſ49: جدو¾ ر ƅراřšƙبا ŭاŤ  : 
 

Řƙماřšƙا Řكراراřالمئوية ال Ŕالنس 

 %63.33 19 العام¾ الكف
 Ů 11 36.66%اŔš السلطة

ų100 30 المجمـو% 

 
فنجد نسبة .      هذا الجدول يوضح لنا من الذي يحضى بالاحترام داخل المؤسسة 

 من مفردات العينة يرون بأن العامل الكفء هو الذي يحضى بالاحتـــرام 63.33%
على الإطلاق ، و هذا يعود إلى طبيعة الثقافة و التقدير ، و أنه في نظرهم الأفضل 



129 

السائدة بينهم التي تمجد العامل المجد ، أما من يرون أن صاحب السلطة هو الذي 
 فهم يعتبرون أن صاحب السلطة يحظى بالاحترام %36.66يحضى بالاحترام يمثلون 

 .شبه خوفا فقط من استخدامه لسلطته بطريقة سيئة اتجاههم فيتعرضون للعقاب وما 
 

 ƅſ50: جدو¾ ر Ŵمřسسة و المجŌالم  Ƈة بيſƚبوجود ع ŭاŤ : 
 

Řƙماřšƙا Řكراراřالمئوية ال Ŕالنس 

ƅ90 27 نعـ% 
ƙ 03 10% 

ų100 30 المجمـو% 

 
فيعترف .       يبرز لنا هذا الجدول ما إذا كانت هناك علاقة بين المجتمع و المؤسسة 

ود علاقة بين المؤسسة و المجتمع ، و هذا من  بوج%90أغلب مفردات العينة و بنسبة 
كذلك . الناحية المادية و المعنوية ، فالمنتوج يوزع في المجتمع ، و المادة الأولية منه 

فإن المؤسسة لعبت دورا كبيرا في تغيير مختلف العادات ، و القيم التي كانت سائدة في 
م و المعايير وما إلى ذلك من المجتمع عند إنشائها ، ضف إلى ذلك انتقال مختلف القي

المجتمع إلى المؤسسة السلبية منها و الإيجابية ، مما أدى إلى طغيان ثقافة الفرد في 
و هناك من يرى بأنه لا يوجد علاقة بين المجتمع و المؤسسة و أنه لا تأثير ولا . عمله 

 .تأثر ، و هذه نظرة تعتبر سلبية محض 
 

 ƅſا51: جدو¾ ر Əط علźŰبال ŭاŤ  سسةŌلم : 
 

Řƙماřšƙا Řكراراřالمئوية ال Ŕالنس 
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ƅ70 21 نعـ% 
ƙ 9 30% 

ų100 30 المجمـو% 

 
     هذا الجدول يوضح ما إذا كان هناك ضغط يمارسه المجتمع على المؤسسة من 

 ترى بأن المجتمع المحلي يمارس ضغط كبير على المؤسسة %70فنجد نسبة . عدمه 
 عليها توظيف عدد معين من العمال ، أي العودة في ميدان التوظيف ، و يفرض

 . بالمؤسسة إلى أن تقوم بوظيفة اجتماعية ، مما أدى إلى وجود عمالة فائضة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III- العامة للدراسة ŝائřالن    : 
و تفريغها في جداول مع تحليلها        بعد جمع المعلومات عن طريق الاستمارة ،

و لكن و قبل كل ذلك نعود إلى إشكالية بحثنا . لمتوصل إليها نصل إلى مناقشة النتائج ا
فمشكلة بحثنا تتلخص في تنظيم السلطة و توزيعها داخل . ، و الفرضية التي طرحت 

المؤسسة ، و محاولة البحث في من الذي يسير المؤسسة العمومية الصناعية ، و معرفة 
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فة و قيم كل فرد في المؤسسة في كيف هي موزعة هذه السلطة ، و الدور الذي تلعبه ثقا
الأمر الذي أدى بنا لطرح فرضية و هي تنظيــم . اتخاذه القرارات و في سير العمل 

و توزيع السلطة في المؤسسة العمومية الصناعية و سوء استخدامها سبب في أزمة 
و بالاعتماد على الاستمارة في جمع المعلومات ثم . المؤسسة الصناعية الجزائرية 

يغها ، و تحليلها توصلنا إلى جملة من النتائج التي تصب في الموضوع ، و التي قد تفر
و عليه فإننا نعرض نتائج . تكون بعيدة عن لكن لا يمكن إهمال أي نتيجة مهما كانت 

 . بحثنا متسلسلة حسب المحاور الرئيسية للاستمارة 
 

III-1 :  العينة ŭائŮŤعلقة بřالم ŝائřالن: 
 ذكر مقابل أنثى واحدة ، و هذا 29ي المؤسسة هم من الذكور كل الإطارات ف -

يعود بالدرجة الأولى إلى طبيعة العمل الصناعي الذي يرفض عمل المرأة فيـه  
و كذلك الخوف من وجود المرأة الإطــار . و بخاصة مع وجود بيئة محافظة 

 . و منافستها للرجل في ميدان ظل لوقت طويل حكرا عليه 
 العينة من المتزوجين ، و هذا يدل على الاستقرار ، و مدى تأثير أغلب مفردات -

 . ذلك في أداء العمل 

 و هذا دليل 10 ــ 1عدد أفراد أسر ، و عائلات مفردات العينة يتراوح من  -
على بداية نهاية العائلة الكبيرة ، و معها ينتهي تسلط الأهل في تسييرهم شؤون 

 . أبنائهم 

 ذوي المستوى المتوسط و الثانوي ، و هذا يعود إلى أغلب مفردات العينة من -
بداية المؤسسة حيث لم يكن هناك عدد كبير من المتخرجين الجامعيين ، فتم 

و مع ذلك . تعيينهم و تدرجهم في هذه الوظائف حتى وصولهم إلى هذه المراكز 
ف هناك عدد من الجامعيين الذين تم تعيينهم بناء على المسابقة ، و ذلك لظـرو
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و متطلبات التغيرات التي شهدتها المؤسسة خصوصا من ناحية الإنتــــاج 
 .و نوعيته 

وجود صراع بين جيل قديم يعتمد على خبرته و أقدميته في مهنته ، و جيل  -
 . يعتمد على المعرفة العلمية ، و عدم اعتراف كل طرف باƕخر 

فأغلب . د العاملة تعاني المؤسسة من الشيخوخة سواء في المعدات ، أو في الي -
 سنة و هذا يعود إلى الاعتماد في الترقية على 45مفردات العينة تفوق أعمارهم 

 . الأقدمية دون الرجوع إلى المؤهلات 

 
III-2 :  يةſرřو ال Ƈكويřة بالŮاŤال ŝائřالن: 

و هذا التكوين في .       أغلب مفردات العينة خضعوا للتكوين قبل التحاقهم بالعمل 
كما قاموا بعد ذلك بعدد من . تقني ، و إداري تفرضه طبيعة العمل الذي يؤدونه أغلبه 

التربصات ، و لكن هذا لا يعتبر كافيا إذا لاحظنا التطور في اƕلات و المنتوجـــات  
دون تغيير الذهنيات التي حتى في ظل الاستقلالية مازالت تعمل بعقلية . و القوانين 
 أهمية أكبر للتكوين حتى يتماشى الموظفون مع ما تعرفه فيجب أن تعطى. الاشتراكية 

فرغم أن أغلبهم يرى بأنه هناك فرص لتعلم أشياء جديدة في . المؤسسة من تطور 
المؤسسة فهذا غير كاف ، فمن خلال الملاحظة و الحديث مع مختلف الشرائح العاملة 

فأين الجديد . شŒ جديد نجد أنه لا يكفي أن نعطي الموظف جهاز إعلام Ŋلي لنقول تعلم 
إن لم يستطع التخلص من القيم السلبية التي عنده و الذهنيات القديمة كالعروشيــــة 

أين الثقافة العمالية التي يجب أن يخصص لها تكوين دائم . و المحسوبية ، و الرشوة 
  و هذه النتيجة توافق إلى حدما ما. حتى يتعود العاملين على ماهية الولاء للمؤسسة 

توصل إليه أحمد زردومي في دراسته ثقافة المصنع ، الذي اعتبر أن خريطة التكوين 
 . خاضعة إلى حد ما إلى العشوائية 
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أما عن الترقية فهي تتم في المؤسسة بناء على الأقدمية و التدرج في مختلف  -
فنجد شخصين دخلا في نفس . الوظائف ، بالإضافة إلى العلاقات الشخصية 

س المستوى و الأول أكفأ من الثاني ، و لكن ليست لديه علاقات السنة و بنف
 .خاصة يبقى في مكانه ، في حين الثاني يرتقي إلى مختلف المراتب 

يجب أن تكون إعادة لمعايير الترقية ، فليس لأنه قديم في المؤسسة يستحق أن  -
جة و هذا يوافق إلى حد ما النتي. يصل إلى هذا المنصب و يجب أن يصل إليه 

التي توصل إليها الباحث أحمد زردومي في دراستاه ثقافة المصنع حين توصل 
 . إلى أغلب العمال غير راضين على نظام الترقية ، و أنه يجب إعادة النظر فيه 

 
III-3 :  سسةŌالم Ƒż ųراŮا¾ و الŮřƙة بعملية اŮاŤال ŝائřالن : 

يذ ، و هنا نجد غياب اتصال الإدارة بالعمال في الغالب مجرد قرارات للتنف -
للحوار ، و سيطرة على قنوات الاتصال ، و لكن الطريقة بالنسبة للاتصال 
مباشرة نظرا لطبيعة المنطقة ، و أن الكل من مدينة واحدة و يعرف بعضهم 

 . البعض 
فهناك . أما عن الصراع داخل المؤسسة فهو موجود و إن لم يعلم عنه  -

كما أن للسلم الإداري دور في . مراكز صراعات و بخاصة حول المناصب و ال
وجود بعض منها ، على اعتبار هؤلاء عمال و هؤلاء إداريين ، و الصراع بين 

إذن الكل يعمل من أجل إرضاء . الإداريين أنفسهم ، و التقنيين فيما بينهم 
 . المسؤولين و بالتالي الوصول إلى درجة أفضل 

يعود إلى قلة الوعي و الثقافـــة تسرب أسرار المؤسسة إلى خارجها و الذي  -
و كذلك غياب الثقة بين مختلف الأطراف حتى . و عدم وجود ولاء للمؤسسة 

و هذه المشكلة متأصلة في . أصبحت أسرار المؤسسة تتداول في المقاهي 
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و هكذا . المجتمع و حتى أسرار العائلة لا تبقى ضمنها بل تخرج إلى الشارع 
 . انتقل الأمر إلى المؤسسة 

حصر القضايا المناقشة بين العمال و الإدارة في العائد المادي ، يدل على  -
و كذلك عدم إشباع للحاجات . تصغير للعمال من قبل الإطارات و الإدارة 

 .المادية من جميع الأطراف 

عدم وجود احتجاجات واضحة على تصرفات المسؤولين ، بل تبقى ضمنيــة  -
و لا يستطيع أحد البوح بها علنيا لأنه . خفاء و بين مختلف الأطراف ، و في ال

لا يريد إغضاب المسؤول عنه ، و كذلك ليضمن بقائه في منصبه و هذا شان 
 . فهناك خوف كبير من قول الحقيقة للمسؤولين . جل القطاعات في الوطن 

 
III-4 : ائřالنŝ السلطة ůويŽřة بŮاŤال  : 

طة في المؤسسة و ذلك بموجب يقر أغلب مفردات العينة بوجود تفويض للسل -
القانون ، و لكن هل هذا التفويض فعلا موجود   فقد أثبتت الدراسة أنه موجود 

فحتى لا يبقى المناصب شاغرا  . تاسما فقط ، فلا يوجد إعطاء للصلاحيا
يوضع فيه شخص معين ، و لكن اتخاذ القرارات و الإمضاء ، و ما إلى ذلك 

فهناك خوف من سوء استخدام .  مدة غيابه تبقى في يد المفوض مهما طالت
الصلاحيات و الإطلاع على أسرار لا يجب أن يعرفها غيره ، فلا يوجد قانون 

 . يحمي المفوض و يحميه من خطأ المفوض 

هناك مركزية شديدة تعانيها المؤسسة فحتى إذن الخروج يجب أن يمضى من  -
أما . رجة الأولى استشارية فوظيفة الإطارات و المشرفين هي بالد. قبل المدير 

و عند غيابه لا يمكن لأي أحد أن يتخذ القرار . القرار النهائي فيعود للمدير 
و هذا يوافق ما توصل إليه سعد . حتى مجيئه إلا السلطة الأكبر منه في المجمع 
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بشاينية في دراسته لتنظيم القوى العاملة حين قال أن المؤسسة تعاني مركزية 
 . مفرطة 

 
III-5 :  سسةŌالم Ƒż السلطة Ŵوزيř و ƅيŲنřة بŮاŤال ŝائřالن : 

 ) %66.66( يرى أغلب مفردات العينة بأن التنظيم الحالي للسلطة هو حسـن  -
 .نظرا للتغير الذي حصل مقارنة بما كان سائدا في الفترات السابقة 

كما أن النمط القيادي السائد هو بين الفوضى و الديمقراطية ، أي في مجل  -
هناك اعتراف من أغلب مفردات العينة بأن .جاباتهم نوع من الوسطية إ

فحتى . المسؤولين غير جديرين بمناصبهـم  و بأنهم يتمتعون بنوع من الأنانية 
و هذا ما حدث فعلا . عند سيرهم بالمؤسسة للهاوية لا يتنازلون عن مناصبهم 

 أن المسؤول إنسان يرى أغلب مفردات العينة.في المراحل و الفترات السابقة 
متسلط ، و أنه يعامل العمـــال و كأنهم Ŋلات ، و يطالبهم دائما بأشياء أكثر 

و لذلك فإن وجود مسؤول في منصب ما ليس لأنه كفء و جدير . من طاقاتهم 
به ، بل لأنه لديه علاقات شخصية مع أطراف أخرى مكنته من الوصول إلى ما 

و هذا يؤدي بنا . سسة امتيازات دون غيرهم هناك للمسؤولين في المؤ. هو فيه 
إلى القول بأن التنظيم الحالي يعمل على زيادة الفوارق بين الإدارة و العمــال  

 . حتى الاختلاف في الأجور و العلاوات و الترقية يثبت صحة هذا الفرق 

هناك نتيجة هامة حول القرارات المتخذة هل تخدم مصلحة المؤسسة أم لا  -
أمـا  ) . %53.33(  مفـردات العينـة بأنهـا كذلك و بنسبـة فقد أقـرت

 نسبـة 

أما التعليل الذي أعطي ففي حالة نعم . فيرون عكس ذلك  ) 43.38%(  -
هذه القرارات هي بالدرجة الأولى خدمة لمصالحهم ، فعندما يخدمون مصلحة 
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لح أما النسبة الثانية فترى أنها خدمة لمصا. المؤسسة يخدمون مصلحتهم  
 .شخصية من خارج المؤسسة 

أما من يرون . هناك تساوي فيمن يرى باستقلالية المؤسسة من عدمه  -
باستقلاليتها فهم يردون ذلك إلى الحرية التي تتمتع بها المؤسسة في عقد 
الصفقات و في البيع و في الشراء و هذا عند سقف معين ، و في التوظيف و ما 

لاليتها فمرد ذلك إلى التبعية للمؤسســة الأم أما من يرى بعدم استق. إلى ذلك 
و المركزية الخانقة ، و التركز الكبير للسلطات يحد من حريتها ، و أيضا 
ممارسة المجتمع المحلي لضغوط على المؤسسة خصوصا في مجال التوظيف 

كما أن الأغلبية تفضل هذه المرحلة . يؤدي بها إلى عدم الاتصاف بالاستقلالية 
 . من المراحل نظرا لما فيها من حرية بالدرجة الأولى على غيرها

يقر أغلب مفردات العينة بتفضيلهم خوصصة المؤسسة على بقائها  -
عموميـــة  لأنه حسب رأيهم عندما تصبح خاصة يصبح شخص واحد Ŋمر و 

و كذلك سيكون اهتمام و انضباط في العمل أكثر من . ناهي فلا تتعدد القرارات 
( ، و تصبح المؤسسة سيدة نفسها و ليست تابعة للمجمع الذي هو موجود 

 )المؤسسة الأم 

يعترف أغلب مفردات العينة بأن الاحترام في المؤسسة هو للفرد العامل  -
فهذا ليس احترام بل خوف في حين كل . المجد أكثر من الذي عنده سلطة 

 تمجد التفاني و التقدير هو للمجد ، و هذا يعود إلى ثقافتهم التي تشبعوا بها التي
 . الجدية في العمل 

ينظر أغلب مفردات العينة لتوزيع و تنظيم السلطة في المؤسسة نظرة  -
سلبيــة و يرون بضرورة التغيير ، و إعطاء صلاحيات أكبر لمختلف 
الإطــــارات و المشرفين ، و التخلص من هذه المركزية ، و التركز 

ية أكبر ، كذلك يرون بضرورة للسلطات في يد أشخاص معينين و منحهم حر
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إعادة النظر في التقسيم للوظائف ، فهناك فائض كبير في الموظفين في الإدارة 
 . حتى كاد يفوق عدد العمال و هذا ما لا يجب أن يحدث في مؤسسة صناعية 

و استخدم أحدهم . حسب بعضهم أصبح الجميع مسؤول و يعطي الأوامر  -
 بوجود فوضى كبيرة في المؤسســة مصطلح طاق على من طاق ، و اعترف

 . و تعدد في مستويات اتخاذ القرار و تنفيذه 

هناك عدد منهم يعمل خارج إطار اختصاصه ، فيجب مراعاة  -
الاختصاص في التعيين و الابتعاد عن المحسوبية و المحاباة و العلاقات الخاصة 

. 

ن الأسباب يعتبر مفردات العينة أن تنظيم و توزيع السلطة في المؤسسة م -
فهناك تداخل في الصلاحيات ، و عدم تنسيق بين مختلف . الرئيسية لأزمتها 

 . الدوائر و المصالح ، و هناك غياب للتفويض الفعلي للسلطة 

يرى عدد من الإطارات و المشرفين  أنهم مقيدين و لا يؤدون وظائفهم  -
ترامهم من بطريقة جيدة نظرا لعدم وجود سلطة فعلية في أيديهم ما يضمن اح

فمنصب دون سلطة فعلية لا يؤدي إلى تحقيق الغرض من وجوده . قبل العمال 
. 

و في الأخير و بناء على ما سبق توصلنا إلى نتيجة هامة و هي ثبوت  -
صحة الفرضية التي طرحناها ، و هي توزيع السلطة في المؤسسة و سوء 

 .ية استخدامها سبب في أزمة المؤسسة الصناعية العامة الجزائر
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 : الŤاřمـة 
      في نهاية هذه الدراسة توصلنا إلى أن تنظيم السلطة في المؤسسة الصناعية العامة 

و إذ نقول ذلك فهذا لا يعني أنه السبب الواحد و الوحيـد  . الجزائرية سبب في أزمتها 
و إلى  . بل هو جزء من جملة من الأسباب التي أدت بهته المؤسسات إلى الهاوية

و لحل هذا المشكل نقترح أن تمنح استقلالية أكبر للمؤسسة بحيث . الإفلاس و الغلق 
و كذلك إعادة تنظيم السلطة بهــا . تسير شؤونها بنفسها ، و نفكها من قيد المركزية 

و أيضا القيام . و توزيعها ، و التغيير في قوانينها حسب الظروف التي هي فيها 
سيسية لمختلف الشرائح العاملة ، حتى تكتسب نوع من الوعي بدورات تكوينية تح

فتكون أكثر حفاظا على هذه المؤسسة و لا تتركها في مهب الريح ، منح العمال 
مشاركة أكبر في التسيير ليكون نوع من التعاون يساعد على نمو و تطور المؤسســة 

عمليات بدلا من الاعتماد أكثر على الطرق العلمية في التوظيف و في مختلف ال
و لكن و مع كل ذلك فإنه يبقى . العلاقات الشخصية و المحاباة و الرشوة و ما إلى ذلك 

مشكل Ŋخر يطرح و هو خاص بالمجتمع ككل و بثقافته و قيمه و الذي تبدو الصعوبة 
فيه للتغير مع العلم أن لهذا المجتمع تأثير سلبي على المؤسسة ، و حل هذا المشكل 

 للجهود و محاولة تهيئة جو جديد من شانه أن يساهم في إحداث التغير يتطلب تكاثف
 .المطلوب 
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